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ة،‌‌يورة‌الفرنس‌ثقبل‌ال‌‌فرنسا‌‌والرومان‌وملوك‌‌قير‌غال‌‌ا‌أخذ‌بهفقد‌م،‌يخ‌القد‌ي‌منذ‌التار‌لعقود‌ا‌عرفت‌

ة‌والأنفاق‌‌يد‌يالسكك‌الحد‌‌خطوط‌ت‌الدولة‌إلى‌إقامة‌أالقرن‌التاسع‌عشر‌عندما‌لج‌‌ي‌ف‌اوشاع‌التعامل‌به

ة‌‌يعقود‌الأفكار‌الداعال‌يالتعامل‌ف‌نتشار‌ا‌ي‌وقد‌ساهم‌فل.‌‌ن‌خدمات‌النقي‌مأوالكهرباء‌وت‌‌از‌غع‌الماء‌والي‌وتوز

ها‌‌يهذا‌المجال،‌لأن‌الدولة‌وإن‌كانت‌لد‌‌ي‌د‌فائالدور‌الر‌الخاص‌‌القطاع‌‌يتعط‌‌ي‌إلى‌التحرر‌القتصادي‌الت

ت‌من‌جهة،‌كما‌أن‌اهتمامها‌بهذا‌المجال‌‌هذ‌‌المجال‌ي‌ة‌في‌الخبرة‌الكاف‌إلى‌أنها‌تفتقر‌زمة‌إل‌الأموال‌اللا

ذلك‌صار‌‌ل،‌ة‌يم‌والترب‌ي‌ادة‌وبالأمن‌العام‌والصحة‌العامة‌والتعل‌يلسار‌ارتباطا‌بثالدولة‌الأك‌‌من‌مهام‌‌فضعي

ة‌إلى‌الخواص‌من‌أجل‌تجنب‌‌يتصاد‌قها‌ومرافقها‌الاكن‌أم‌وإدارة‌‌ر‌ييمجال‌تس‌‌يزم‌أن‌تعهد‌الدولة‌ف‌من‌اللا

هم‌‌ين‌لد‌ي‌فإنها‌تلجا‌إلى‌الأشخاص‌الذ‌ه‌النشاطات،‌ومن‌ه‌لهذ‌تقنين‌وال‌‌تصادي‌ق‌ال‌المباشر‌بسبب‌الطابع‌تسيير‌ال

‌.‌تملكها‌‌ل‌‌ي‌ة‌التي‌الفن‌‌ئل‌والوسا‌‌ةيالخبرة‌التقن‌

إن‌تطور‌وظائف‌الدولة‌بفعل‌التطور‌العلمي‌والتكنولوجي‌وما‌تبع‌ذلك‌من‌ظهور‌مشاريع‌تنموية‌‌

والسرعة‌والمرونة‌والمال،‌هذه‌المكانيات‌قد‌ل‌تستطيع‌الدولة‌توفيرها‌‌ذات‌طابع‌فني‌وتقني‌تتطلب‌الكفاءة‌‌

ولة‌تسعى‌للبحث‌عن‌موارد‌مالية‌‌جعل‌الد‌المر‌الذي‌نظرا‌لطابع‌التسيير‌الداري‌الجامد‌للمرافق‌العمومية‌

ظهر‌‌نة‌بقدرات‌القطاع‌الخاص‌في‌هذا‌المجال،‌ومن‌هذا‌المنطلق‌ا‌جديدة‌وخلق‌الثروة‌عن‌طريق‌الستع

 بعقود الامتباز. نوع‌جديد‌من‌العقود‌الدارية‌هو‌مايسمى‌‌

من‌‌‌شهدت‌عقود‌المتياز‌في‌العصر‌الحديث‌انتشارا‌واسعا‌ومتنوعا‌في‌جميع‌القطاعات‌و‌تطورت‌

بين‌‌بعقد‌التزام‌المرافق‌العامة‌إلى‌تطبيقات‌حديثة‌تمزج‌‌تطبيقاتها‌التقليدية‌المعروفة‌في‌القانون‌الداري‌‌

قواعد‌القانون‌العام‌والخاص،‌وتستمد‌وجودها‌من‌مبادئ‌الخصوصصة‌وتحرير‌الأسواق‌والمنافسة‌وحرية‌‌

‌.‌الستثمار

يقوم‌عليها‌القانون‌الداري،‌والغاية‌من‌انشاء‌المرافق‌‌يعتبر‌المرفق‌العام‌أحد‌الأسس‌العريضة‌التي‌‌

العامة‌هي‌تلبية‌الحاجة‌العامة،‌ولما‌كانت‌هاته‌الأخيرة‌تتسم‌بالتنوع‌والتطور،‌فكان‌من‌اللازم‌تنويع‌‌

المرفق‌العام‌تحقيقا‌للحاجة‌العامة،‌ولهذا‌سنتناول‌في‌موضوعنا‌‌ وتطوير‌تلك‌الآليات‌التي‌تسمح‌بتفعيل‌أداء

‌.(‌15/247المتياز‌كآلية‌لتفويض‌المرفق‌العام‌في‌ظل‌المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌هذا‌)

يتضح‌المعنى‌الذي‌يدور‌عليه‌هذا‌الموضوع‌من‌خلال‌كلماته‌المشكلة‌له‌والتي‌يستقيم‌معها‌مبناه‌‌

ويستوي‌بها‌معناه،‌فالمتياز‌هو‌ذلك‌العقد‌الداري‌العام‌الذي‌يجمع‌ما‌بين‌سلطة‌عامة‌تظهر‌في‌صورة‌‌
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ص‌معنوي‌معين،‌وما‌بين‌شخص‌طبيعي‌أو‌معنوي‌يسمى‌صاحب‌المتياز،‌يكون‌الغرض‌منه‌تسيير‌‌شخ

الأموال‌العامة،‌أما‌المقصود‌بعبارة‌الآلية،‌فلا‌يخرج‌على‌ما‌معناه‌الوسيلة‌أو‌الأداة.‌بينما‌تحُمل‌عبارة‌‌

ستحدث‌لكبح‌جماح‌‌،‌على‌ذلك‌القانون‌الم15/247تفويض‌المرفق‌العام‌في‌ظل‌المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌

السلطة‌العامة‌المنفردة‌بالنشاط‌الداري‌عبر‌المرفق‌العام‌على‌اختلاف‌صوره‌في‌الجزائر،‌بمعنى‌سيركز‌‌

الموضوع‌على‌تلك‌الأحكام‌العامة‌والخاصة‌التي‌يستند‌عليها‌المتياز‌كآلية‌لتفويض‌المرفق‌العام‌والنابعة‌‌

ط‌طريقة‌غرضها‌تفعيل‌المرفق‌العام‌بل‌أكثر‌من‌ذلك‌‌من‌صميم‌النص‌التشريعي‌،‌ولكن‌المتياز‌ليس‌فق

نات‌الشفافية‌والمنافسة‌والمردودية‌والفعالية،‌التي‌أصبح‌‌رها‌هو‌وسيلة‌لمواكبة‌اقتصاد‌السوق‌وما‌يمليه‌من‌

الكل‌مطالب‌بها‌سواء‌تعلق‌الأمر‌بالخواص‌أو‌المرافق‌العامة،‌كما‌أصبح‌المتياز‌يحتل‌مكانة‌في‌المنظومة‌‌

ة‌الجزائرية‌والدولية‌بالنظر‌إلى‌الهتمام‌المتزايد‌بمردودية‌المرافق‌العامة‌عن‌طريق‌الشراكة‌بين‌‌القانوني‌

‌.القطاع‌العام‌والخاص‌

يحمل‌هذا‌الموضوع‌في‌طياته‌أهمية‌بالغة‌على‌الصعيد‌العلمي‌القانوني،‌تتجلى‌في‌عدة‌نقاط‌‌

‌:متكاملة،‌يمكن‌تلخيصها‌فيما‌يلي

‌.ت‌المستحدثة‌مع‌آليات‌أخرى‌معتمدة‌في‌إطار‌تفويض‌المرفق‌العام‌كون‌المتياز‌أحد‌الآليا •

تعدد‌وترابط‌المقاربات‌المفاهيمية‌للموضوع‌والتي‌ترتكز‌على‌عدة‌عناصر،‌المتياز‌‌  •

‌.والتفويض‌والمرفق‌العام‌

الرتباط‌الموضوعي‌بين‌المتياز‌كآلية‌لتفويض‌المرفق‌العام،‌والمتياز‌كآلية‌لشغل‌الملك‌‌ •

‌.الوطني‌العام‌

الرتباط‌الجرائي‌بين‌المتياز‌كآلية‌لتفويض‌المرفق‌العام،‌والصفقة‌العمومية‌كعقد‌إداري‌‌ •

‌.مكتوب‌مستقل‌

‌.تعدد‌وتنوع‌التطبيقات‌التشريعية‌الخاصة‌بالمتياز‌كآلية‌لتفويض‌المرفق‌العام •

مختلف‌المرافق‌‌ترابط‌وتجانس‌الأحكام‌التشريعية‌للتطبيقات‌الخاصة‌بامتياز‌تفويض‌‌•

‌العامة.‌
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إن‌اختيارنا‌لهذا‌الموضوع‌نابع‌عن‌عدة‌أسباب‌والتي‌تراوحت‌بين‌الذاتية‌والموضوعية‌والتي‌نورد‌‌

‌تي:‌‌بعضا‌منها‌في‌الآ‌

 الأسباب الموضوعية: 

الأهمية‌النظرية‌والعلمية‌للموضوع،‌وقلة‌المراجع‌والأبحاث‌لسيما‌تلك‌المتعلقة‌بعقود‌تسيير‌‌ -

 العمومية.‌المرافق‌

 الأسباب الذاتية: 

 على‌هذا‌الموضوع‌الشيق.‌شغفنا‌لدراسة‌العقود‌خاصة‌مع‌تشجيع‌الأستاذ‌المشرف‌‌ -

يتصف‌بالسهولة‌والوضوح‌‌‌محاولة‌منا‌لثراء‌هذا‌الموضوع‌بأسلوب‌علمي‌منهجي‌منظم‌ -

 والبعد‌عن‌الغموض‌والجمود.

‌يخدم‌الباحثين‌في‌هذا‌الصدد.‌بهذا‌البحث‌اليسير‌الذي‌نتمنى‌أن‌ثراء‌مكتبة‌الجامعة‌إ -

لبلوغ‌عدة‌‌ من‌هنا‌يتطلع‌هذا‌البحث‌من‌خلال‌موضوعه،‌وفي‌ظل‌الستطاعة‌العلمية‌للباحث‌

‌:أهداف‌يمكن‌تلخيصها‌في‌النقاط‌التالية

‌.ضبط‌المدلول‌المفاهيمي‌التشريعي‌لعناصر‌موضوع‌امتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌ •

‌.لتفويض‌المرفق‌العام‌وذلك‌من‌زاوية‌تشريعيةضبط‌طبيعة‌المتياز‌كآلية‌ •

‌.بيان‌الجراءات‌العامة‌المعتمدة‌في‌تطبيق‌امتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌ •

‌.توضيح‌التوابع‌العامة‌المترتبة‌على‌امتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌ •

هجيا‌بناء‌على‌‌الستنباط‌التشريعي‌لأهم‌التطبيقات‌الخاصة‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌وتنظيمها‌من •

‌.أسس‌موضوعية

الدراسة‌التقنية‌للأحكام‌التشريعية‌الخاصة‌بالمتياز‌المرتبط‌بمختلف‌المرافق‌العمومية‌محل‌‌ •

‌.التفويض،‌وكشف‌مدى‌تناسق‌وتكامل‌تلك‌الأحكام‌التشريعية‌

العام‌‌الأهم‌من‌هذا‌أو‌ذلك،‌إجراء‌مقاربة‌بين‌الأحكام‌التشريعية‌العامة‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌ •

‌.والأحكام‌الخاصة‌له،‌لمعرفة‌مدى‌توافقها‌وتكاملها‌
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ل‌شك‌أن‌بلوغ‌هاته‌الأهداف‌يتطلب‌النطلاق‌من‌إشكالية‌نابعة‌من‌مسألة‌تشريعية‌هامة‌‌

‌:مستنبطـــــــة‌من‌صميم‌موضوعه‌تتلخص‌في‌التساؤل‌التالي‌

في‌‌‌15/247إلى‌أي‌مدى‌وفق‌المشرع‌الجزائري‌خاصة‌في‌ظل‌احكام‌المرسوم‌الرئاسي‌ -

ضبط‌الأحكام‌المتعلقة‌بامتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌المنعكسة‌على‌ثنائية‌التنمية‌والخدمة‌‌

 ‌‌العمومية؟

‌تي:‌وتحت‌هذه‌الشكالية‌الجوهرية‌برزت‌عدة‌أسئلة‌جزئية‌هي‌كالآ

 ادئه؟‌وطبيعته؟‌؟‌وما‌هي‌مب‌امتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌ما‌مفهوم‌ -

 ؟‌تكوين‌امتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌‌واجراءات‌‌‌مقتضيات‌ما‌هي‌ -

 ؟‌الأحكام‌التشريعية‌الخاصة‌بامتياز‌تفويض‌المرفق‌العمومي‌للنقل‌ماهي‌أهم‌‌ -

‌؟‌ماهي‌أهم‌الأحكام‌التشريعية‌الخاصة‌بامتياز‌تفويض‌المرفق‌العمومي‌للكهرباء‌والغاز -

وانطلاقا‌من‌‌أسئلة‌جزئية،‌وما‌صاحبها‌من‌للإحاطة‌بالحدود‌الموضوعية‌لهاته‌الشكالية‌‌و

طبيعــــــة‌الموضوع‌النابـــــــع‌من‌صميم‌مختلف‌النصوص‌التشريعية‌في‌الجزائر،‌سيتم‌العتماد‌على‌‌

تكاملها،‌مع‌‌من‌خــــــلال‌تمحيص‌تلك‌النصوص‌تقنيا‌لمعرفــة‌مدى‌سلامتها‌ووذلك‌‌‌المنهج‌التحليلي‌

توظيف‌المنهج‌الوصفي‌كسبيل‌يساعد‌ويخدم‌المنهج‌التحليلي‌لتشخيص‌الجانب‌المفاهيمي‌للموضوع‌‌

‌ .والمقاربة‌بين‌أحكامه‌العامة‌والخاصة

سعيا‌للتوظيف‌العلمي‌للمناهج‌المذكورة‌ووقفا‌بالطرح‌على‌إشكالية‌البحث،‌المرتبطة‌بموضوعه،‌‌

خطة‌ثنائية‌مكونة‌من‌فصلين،‌حيث‌يخصص‌الفصل‌الأول‌لدراسة‌الأحكام‌‌ستعتمد‌هاتـــــــــه‌الدراسة‌على‌‌

التشريعية‌العامة‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العام،‌بينما‌يخصص‌الفصل‌الثاني‌لدراسة‌الأحكام‌التشريعية‌‌

الخاصة‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العام،‌وكونها‌أحكاما‌عامة‌أو‌خاصة‌بالنظر‌لطبيعة‌النصوص‌التشريعية‌‌

‌:‌مختلفين‌‌عية‌التي‌تأصل‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العام،‌ويندرج‌تحت‌كل‌فصل‌مبحثينالموضو‌

الذي‌احتوى‌على‌‌‌الأحكام‌التشريعية‌العامة‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العامعنون‌الفصل‌الأول‌بـ:‌

الجانب‌التطبيقي‌‌‌كان‌في‌‌ا‌الثانيأم ‌‌الجانب‌المفاهيمي‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العام‌مبحثين‌كان‌الأول‌في‌

‌.‌‌لمتياز‌تفويض‌المرفق‌العام



 مقدمة: 

 
 

 ه‌
 

احتوى‌‌والذي‌‌‌الأحكام‌التشريعية‌الخاصة‌لمتياز‌التفويض‌المرفق‌العام عنون‌الفصل‌الثاني‌بـ:

الأحكام‌التشريعية‌الخاصة‌بامتياز‌تفويض‌المرفق‌العمومي‌‌‌أيضا‌على‌مبحثين،‌كان‌الأول‌تحب‌عنوان‌

.‌ثم‌‌والغاز‌‌‌الأحكام‌التشريعية‌الخاصة‌بامتياز‌تفويض‌المرفق‌العمومي‌للمياه‌والكهرباءا‌الثاني‌أم ‌‌.‌للنقل

‌هم‌النتائج‌المتوصل‌إليها‌في‌هذا‌البحث‌‌أخاتمة‌حاولنا‌من‌خلالها‌استخلاص‌

‌

‌

‌



 
 

 :الفصل الأول 
الأحكام التشريعية العامة لامتياز  

 .تفويض المرفق العام 
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 الفصل الأول: الأحكام التشريعية العامة لامتياز تفويض المرفق العام

   تمهيد:

أدى    سبب  عليها،  المالي  العبء  وكثرة  العامة  المرافق  كل  تسيير  الدولة  استطاعة  عدم  يعتبر 

بالضرورة إلى محاولة التقليص من دورها خاصة في المجال الصناعي والتجاري، وبسبب الاختلالات  

خاصة مع    الكبيرة التي يعرفها التسيير العمومي للمرافق العامة، وجب إيجاد طريقة أكثر مرونة وفعالية 

التحولات التي تعرفها الجزائر بدخولها مرحلة أكثر انفتاحا وتبحث عن فعالية أكثر في التسيير مع تحسين  

نوعية الخدمة العمومية، لذلك على الدولة أن تتخلى في هذا الإطار عن تسيير بعض المرافق العمومية  

ن محلا للمنافسة لتجنب كل ما يحمله  خاصة تلك التي تكتسي طابعا تجاريا وصناعيا والتي يمكن أن تكو 

''تفويض  التسيير العمومي من نقائص ويكون التخلي عن إدارة هذه المرافق في إطار قانوني يعرف ب  

 الذي يعد من الأساليب الحديثة لتسيير وادارة المرافق خاصة المحلية منها.  المرفق العام''

طبيعيين أو معنويين    اود مع عدة أشخاص سواء كانوتلجأ الإدارة في ممارستها لنشاطها إلى إبرام العق  

تحتاج إليه ولتحقيق المنفعة العامة، إلا أن عقود الإدارة ليست كلها عقود تخضع لقانون   للحصول على ما 

ا العقود لاواحد معين، وعقد  أهم وأقدم  الصورة الأكثر شيوعا في    متياز واحد من  يعتبر  وأبرزها، كما 

تفويض المرفق العام في الجزائر، ونظرا لتزايد الاهتمام به وضعت له الدولة عدة  قوانين متعلقة بطريقة  

استغلاله وشروط تنظيمه، فانتهجت الدولة آليه قانونية لاستغلاله تتمثل في عقد الامتياز باعتباره الأسلوب  

ومن ثم تحقيق المصلحة  الحفاظ عليه و استغلاله أحسن استغلال    مرفق العام وذلك من أجل الوحيد لتفويض ال

 العامة للدولة. 

ة  يعتبر عقد الامتياز الصورة الأكثر استعمالا في تفويض المرفق العام في الجزائر خاصة بعد فتر 

تتضمن طرق حديثة    ، أين انتهجت الجزائر النظام الليبرالي وسنت عدة قوانين ونصوص تنظيمية1989

لتسيير مؤسسات الدولة، ومواكبة للتطورات الحاصلة في مجال تقديم الخدمات للجمهور، وتجسدا للطرق  

الجديدة لتفويض المرفق العام تضمنت مختلف القوانين الخاصة والنصوص التنظيمية، أحكاما تشريعية  

المعدل   2متضمن قانون الأملاك الوطنية ال12/  02كالقانون رقم    ،1عامة للامتياز تفويض المرفق العام 

 
يفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العمة وهدف المردودية، "حالة عقود الامتياز"، أطروحة دكتوراه،  رنادية ض 1

 . 141ص  2012،  1الحقوق، جامعة الجزائر كلية قسم القانون العام،
المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية  ،1990/ 12/ 01المؤرخ في   ،90/ 30القانون رقم   2

 . 12/1990/ 02المؤرخة في   ،52عدد رقم 
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رقم  بالقانون  رقم   1  14/ 08  والمتمم  الرئاسي  العمومية    15/247والمرسوم  الصفقات  تنظيم  يتضمن 

 3المتعلق بتفويض المرفق العام  18/991وأخيرا المرسوم التنفيذي رقم   ،2وتفويضات المرفق العام 

   لامتياز تفويض المرفق العامالمبحث الأول: الجانب المفاهيمي  

تم مؤخرا الاعتماد على عقد الامتياز في تسيير المرافق العامة في الجزائر، والذي يعد تعهدا من   

أحد الخواص لإدارة مرفق عام على حسابه ومسؤوليته مقابل ما يتلقاه من المنتفعين، ومن أجل الإطاحة  

المفاهيم المصاحبة لمدلول الامتياز من جهة، والتطرق إلى  ببعض جوانب الموضوع ينبغي ضبط بعض  

طبيعية الامتياز من جهة أخرى، وهذا لتوضيح بعض من الغموض الذي يصاحب هذا النوع من العقود  

   المهمة التي تخدم المرافق العامة الساعية لتحقيق المصلحة العامة والجودة في الخدمة المقدمة. 

 . تياز تفويض المرفق العامالمطلب الأول: ضبط مدلول ام

رغم اشتراك كل العقود في كونها اتفاقا بين طرفين أو أكثر يهدف إلى إحداث آثار قانونية من    

عن غيره من العقود الأخرى سواءً من حيث  ه  التزامات وحقوق إلا أن كل عقد ينفرد بتعريف خاص يميز

ن حيث الآثار التي يرتبها أو من حيث الأركان  الأطراف أو الغرض المراد تحقيقه من خلال هذا العقد أو م 

التي يقوم عليها والمراحل التي يتطلبها إبرامه، لذا لابد أن نحدد مفهوم عقد الامتياز قبل البحث عن الآثار  

 القانونية التي يرتبها. 

 الفرع الأول: تعريف امتياز تفويض المرفق العام

والذي يتم    عام لابد من تعريف المرفق العام أولا،قبل التطرق إلى تعريف امتياز تفويض المرفق ال

 .تسييره عن طريق عقود إدارية مختلفة، ثم تعريف امتياز التفويض للمرفق العام ثانيا

 :تعريف المرفق العام -أولا

لتعريف المرفق العام وهما المعيار العضوي    أساسيين في تقديمه  استند الفقه الإداري على معيارين 

 .ي أي الشكليالوظيف  والمعيار أي الشكلي،  

 

 
،  01/12/1990المؤرخ في  30/ 90المعدل والمتمم للقانون رقم   2008/ 07/ 20المؤرخ في   14/ 08القانون رقم   1

 . 03/08/2008، المؤرخة في 44الرسمية عدد رقم  المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق   2015/ 09/ 16، المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  2

 . 2015/ 09/ 20المؤرخة في  ،50العام، الجريدة الرسمية عدد رقم  
يتعلق بتفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد رقم    ،2018/ 08/ 02المؤرخ في   199/ 18المرسوم التنفيذي رقم   3

 . 2015/ 08/ 05، المؤرخة في 48
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 : لمعيار العضوي )الشكلي(ا -أ

من أجل    حسب هذا المعيار يقصد بالمرفق العام كل منظمة تقوم الدولة بإنشائها وتخضع لإدارتها 

القول بمرفق القضاء والأمن والدفاع وغيرها الفصل الأول الأحكام    صح ي  هتلبية حاجات الجمهور، ومن 

بالشمولية   المعنى  هذا  على  يضفي  مما  عامة،  كمرافق  العام  المرفق  تفويض  لامتياز  العامة  التشريعية 

 . 1والإطلاق، وتبعا لهذا المعنى يرى البعض أن المرفق العام يقصد به الإدارة بشكل عام 

 الوظيفي )الموضوعي(: المعيار  -ب

يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار كل نشاط يباشره شخص معنوي عام، بقصد اشباع حاجات عامة،  

باستثناء النشاطات التي تستهدف فقط تحقيق الربح كالنشاطات التي تزاولها المؤسسات الخاصة، وذهب  

مرفق العام بأنه مشروع يعمل بانتظام  جانب من الفقه الإداري إلى الجمع بين المعيارين، حيث عرف ال

 . 2واطراد تحت إشراف الحكومة يقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين 

 تعريف امتياز التفويض: -ثانيا

تفويض المرفق العام ما هو إلا مفهوم يعبر عن الانتقال من طريقة الإدارة المباشرة إلى طرق   

المباشرة لتسيير المرفق العام، رغبتا من الدولة في تقليص العبء المالي للتسيير المباشر على  الإدارة غير  

 .3الميزانية العامة، والتي تخضع لنظام قانوني موحد ومستقل يضم العديد من الصور والأشكال 

 التعريف الفقهي لامتياز التفويض:  -أ

 Jean  تفويض المرفق العام، منها تعريف الفقيه حاول فقه القانون العام تقديم العديد من التعاريف ل 

François AUBY   4عرفه بأنه ذلك العقد الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: الذي 

أن يعهد إلى شخص آخر يطلق عليه تسمية صاحب التفويض، تنفيذ مهمة المرفق العام والقيام   -

 .باستغلال ضروري للمرفق

مسؤولية تشغيل المرفق العام وإقامة علاقة مباشرة مع المستفيدين  أن يتحمل صاحب التفويض   -

 .الذين تؤدى إليهم الخدمات مقابل تأديتهم لتعريفات محددة 

 أن يتقيد صاحب التفويض بالمدة المحدد والتي تعكس الاستثمارات التي يهدف إلى تغطيتها.  -

 
 . 430، ص 2018سور للنشر والتوزيع الجزائر، ج ، 4ط عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، 1
 . 5ص:  ، 2010دار بلقيس، الجزائر،  دط، والتحولات الجديدة،في، تسيير المرفق العام ينادية ضر 2
،  2015بيروت،  منشورات الحلبي الحقوقية، ، 2ط رق خصخصة المرافق العامة،ذمروان محي الدين القطب،  3

 . 558ص
  18-199: عبد الصديق شيخ، أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم  أشار إلى هذا التعريف 4

جامعة حسيبة  لأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، االمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 
 . 194الجزائر، ص ، 2019/ 08/ 04،  2، العدد 12المجلد  بن بوعلي بالشلف،  
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فقد عرفه بأنه " كل عمل قانوني مرسوم أو عقد إداري تعهد بموجبه   حيدر   وليد جابرأما الأستاذ   

جماعة عامة ضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها لشخص آخر إدارة واستثمار مرفق عام بصورة كلية أو  

جزئية مع أو بدون بناء منشئات عامة ولمدة محددة وتحت رقابتها وذلك مقابل عائدات يتقاضاها وفق  

 . 1ستثمار والقواعد التي ترعى التفويض النتائج المالية للا

بأنه: "أسلوب تسيير حديث يتحمل من خلاله شخص يسمى صاحب    أحمد محيوكما عرفه الاستاذ   

للامتياز، أعباء إنشاء مرفق خلال فترة من الزمن، ويتقاضى رسوما من المنتفعين بالمرفق العام"، وانتقد  

هذا التعريف على أساس أنه يهمل الطابع التعاقدي للامتياز، فهو لا يهتم بطبيعة المهام الملقاة على عاتق  

 2لمرفق من بناء وتجهيز...إلخ مسير ا

نجد من خلال هذه التعاريف الفقهية المتناولة لتعريف تفويض المرفق العام أنها تتفق على أن في   

 :الآتيةتفويض المرفق العام لا بد من وجود العناصر 

 .إداريا أو استثماريابغض النظر إذا كان وجود مرفق عام  -

 .تنفيذ مباشر لنشاط مرفقي-

حقيق النشاط المرفقي إلى شخص آخر غير الشخص العام الذي منح التفويض ودون التمييز بين  إيلاء ت-

 شخص عام وشخص خاص. 

 التعريف التشريعي لامتياز التفويض:  -ب

بأنه: " يمكن للشخص المعنوي الخاضع    247  - 15من المرسوم الرئاسي رقم    207عرفت المادة   

ض له وذلك ما لم يوجد حكم  وأن يقوم بتفويض تسييره إلى المفللقانون العام المسؤول عن مرفق عام  

  " .تشريعي مخالف ويتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسية من استغلال المرفق العام

بتفويض    العام  للقانون  الخاضع  المعنوي  الشخص  تتصرف لحساب  التي  المفوضة  السلطة  تقوم 

لصفة يمكن السلطة المفوضة أن تعهد الى المفوض له انجاز  وبهذه ا  .تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية

الباب   العام تحدد كيفيات تطبيق هذا أحكام هذا  المرفق  اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل  منشآت أو 

 .بمرسوم تنفيذي 

يقصد بتفويض    " :  ، المرفق العام بأنه199  - 18كما عرفته المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم   

ق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة  المرف

أضافت المادة الرابعة من نفس    . "م أدناه، بهدف الصالح العا  04محددة، إلى المفوض له المذكور في المادة  

 
 . 195، صالسابق: المرجع أشار إلى هذا التعريف 1
 . 162ص  المرجع السابق، ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدةفي، ينادية ضر 2
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الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة  المرسوم بأنه " يمكن الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات  

النص "السلطة المفوضة"، أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص   عن مرفق عام، التي تدعي في صلب 

اتفاقية   بموجب  له"،  "المفوض  النص  صلب  في  يدعى  الجزائري،  للقانون  خاضع  خاص،  أو  معنوي 

 ".تفويض 

في تعريفها لتفويض المرفق العام بالمقارنة  كانت أكثر تفصيلا    207لذلك نلاحظ أن نص المادة  

حيث قدمتا تعريفا    199-18من المرسوم التنفيذي   04  والمادة   02بالتعريف الوارد في كل من نص المادة  

 جد مختصر في حين كان يفترض من المنظم تقديم تعريف أكثر تفصيلا من التعريف الوارد في المادة 

المرفق العام هو عقد إداري، يسمح بتفويض شخص معنوي    مما يمكن قوله مما سبق أن تفويض   .207

عام أو خاص لتسيير مرفق عام معين، بهدف الانتقال من طريقة الإدارة المباشرة إلى طريقة غير مباشرة  

 في تسيير المرفق العام. 

 الفرع الثاني: مبادئ امتياز تفويض المرفق العام:

نظرا للطلب المتزايد عليها، بات من الضروري  ونظرا لتطور المرافق في مجال تقديم الخدمات،  

أن تتوافق الإدارات العمومية في عملياتها مع مجموعة حديثة من المبادئ التي تحكم المرافق من ناحية  

 وامتياز التفويض من ناحية أخرى. 

 :المبادئ المرتبطة بالمرفق العام -أولا

 واة المنتفعين أمام المرفق: مبدأ مسا -أ

يكفل هذا المبدأ لجميع المرتفقين الوصول إلى الخدمات التي توفرها المرافق العامة إذا توفرت   

فيهم الشروط اللازمة، كمأن للإدارة الحق في وضع ضوابط قانونية للتنظيم الاستفادة من خدمة المرفق  

ة أمام المرافق العامة تعني المساواة أمام الأعباء العامة  العام وضمان تجسيد فكرة المصلحة العامة، فالمساوا

 )الضرائب والرسوم(. 

بتاريخ    أبابا  بأديس  المتعهد  والإدارة  العامة  الخدمة  ومبادئ  لقيم  الافريقي  الميثاق  تناول 

الرئاسي رقم  ،  21/01/2011 المساواة  ،  415-12الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم  مبدأ 

 :من أهم النقاط التي تناولها هذا الميثاق  ، 1وأكد على ضرورة احترامه على غرار كل المبادئ الأخرى 

 .فرض المساواة أمام القانون على جميع الإدارات -أ

 
 ، المتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ2011/ 12/ 11، المؤرخ في  12/415المرسوم الرئاسي رقم  1

 . 16/12/2012، المؤرخة في 68الخدمة العامة والإدارة، الجريدة الرسمية عدد رقم  
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 .أساس الانتماء العرقي أو الجنسي...إلحعدم التميز داخل الجهاز الإداري على -ب

تناسب الاجراءات المتخذة من الإدارة مع ما هو ضروري لتحقيق الصالح العام دون المساس بشكل  -ج

 . 1مبالغ فيه بالمصالح الأخرى المتواجدة 

 :سير المرفق العام بانتظام واطرادمبدأ  -ب

للجمهور بشكل دائم ومستمر لذلك لا يمكن أن تصور  يهدف المرفق العام دائما إلى تقديم الخدمات   

توقف مرفق القضاء أو الصحة مثلا، فهذا يلحق ضرر بحقوق الأفراد ومصلحتهم مما يفرض على الحكومة  

  ض والغر    أن تعد من آليات مادية وموارد بشرية ومنظومة قانونية محكمة لضمان مواصلة المرفق للنشاط

الخدمات التي تقدمها المرافق العامة في المكان والزمان    فرد الانتفاع منالذي أنشأ من أجله، ومن حق ال

المخصص لذلك، فإذا تعطل المرفق عن أداء مهامه وجب إعلام المنتفعين بذلك، فمثلا: إذا أرادت مؤسسة  

سونلغاز أن تقوم ببعض أعمال الصيانة وتريد قطع التيار الكهربائي لمدة معينة وجب أن تعلم الجمهور  

 .2ذلكب

 :مبدأ قابلية المرفق للتغيير-ج

هيكلته، وعليه   إن المرافق العامة تخضع لقوانين وتنظيمات، منها ما يحكم المرفق العام من حيث  

لا يقتصر التغيير على القواعد المنظمة للمرفق، بل إلى أسلوب إدارته فيجوز تغيير أسلوب الإدارة من  

الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العامة، أو من المؤسسة العامة إلى الشركة المختلطة، وللمرفق أيضا أن  

 إذا رأى في ذلك مصلحة. يفرض رسوما لقاء الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض منها 

لا يمكن لأي فرد كان أن يقدم احتجاجا على هذا التغير، بناء على هذا المبدأ إذا غيرت الإدارة في   

نظام المرفق من أسلوب إلى أخر فليس للموظفين التمسك بالنظام القديم الذي كان يحكمهم، كمأنه ليس من  

رت الإدارة الأسلوب من طريقة الاستغلال المباشرة  حق المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة خاصة إذا غي

إلى أسلوب المؤسسة، وترتيبا على ذات المبدأ فإنه ليس من حق صاحب الامتياز المتعاقد مع الإدارة في  

عقد الالتزام أن يحول دون ممارسة حقها في تعديل بعض بنود العقد بما يتماشى ومصلحة الجمهور، مع  

المالي للعقد، وهذا الحق الذي تتمتع به الإدارة لها أن تمارسه و إن خلا العقد    الاحتفاظ بحقه في التوازن

 .3من الإشارة لذلك

 

 
سناء بولقواس، الإدارة بالقيم كمدخل لدمج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية وتجسيد الجودة، مجلة أبحاث قانونية  1

 . 213،214، ص: 2017ن ، جوا03وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل، الجزائر، العدد 
 . 457المرجع السابق، ص ،الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،  2
 . 468، صنفسهالمرجع  3
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 :المبادئ المرتبطة بامتياز التفويض -ثانيا

إلى جانب المبادئ التي يعتمد عليها المرفق العام في أداء نشاطه بشكل فعال، برزت مبادئ حديثة   

الاعتماد عليها أثناء تعاقد الإدارة مع شخص معنوي عام أو خاض أو    خاصة بتفويض المرفق العام، يتم 

 .شخص طبيعي لتسيير مرفق عام 

 :مبدأ نوعية وجودة الخدمة المقدمة -أ

يأخذ هذا المبدأ على أنه يصب في مصلحة المنتفعين، لأن المرفق العام يوفر لهم من خلال تطبيق   

هذا المبدأ خدمة عمومية حسنة، وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام، فإلى  

ويشكل نوعية   ،1مومية  جانب المبادئ التقليدية للمرفق العام يجب ضمان معايير الجودة في الخدمة الع

الخدمة المقدمة من بين المبادئ الحديثة التي فرضها المفهوم الجديد للمرفق العام الذي يسعى إلى تحقيق  

 .القدر الأدنى من الخدمة ذات الجودة تحت تصرف الجميع

في    المسطرة  للأهداف  والاستجابة  الجمهور  حاجات  تلبية  على  الدولة  قدرة  المبدأ  بهذا  ويقصد 

لسياسة العامة لها، وهو الهدف الذي يسعى إليه المتعاملين الاقتصادين المتنافسين قصد جلب أكبر عدد  ا

 .من المستهلكين

لتحديد مدى    معيار إمكانية المرفق على إشباع طلبات الجمهور من الخدمة غير كافي لوحده  أنا   إلاا  

نوعية الخدمة، فقد قام المرصد الأوروبي لنوعية المرفق العام بإضافة معايير أخرى لتحديد هذه النوعية  

المجتمع   على  وآثارها  للجمهور  المشروعة  الرغبات  توافقها  الخدمة،  تكلفة  في  تم    ،2وتتمثل  وتشريعيا 

من قانون الكهرباء والغاز التي تنص على ما يلي: »يهدف المرفق    20تكريس هذا المبدأ في نص المادة

والسعر   الأمن  في حسن شروط  الوطني  التراب  مجموعة  عبر  بالكهرباء....  التموين  إلى ضمان  العام 

 .3واحترام القواعد التقنية والبيئة« 

 :مبدأ الشفافية  -ب

الإجراءات    تطبيق هذا المبدأ في مرحلة إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، ويتعلق أساسا بشفافيةيتم   

في اختيار المفوض له من بين المتعهدين، وفيما يخص مرحلة التنفيذ فهو يرد كالتزام على المكلف بتسيير  

مصلحة المنتفع أن يكون    المرفق العام، وتشكل الشفافية مركز صراع المنتفعين والمفوض له، إذ أن من 

 
 .السابق الذكر ، 08/2018/ 02في  المؤرخ، 119/ 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03ةأنظر: الماد 1
لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية  سهيلة فوناس، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة  2

 . 236ص  ، 2018لود معمري تيزي وزو، والحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية  05/02/2002المؤرخ في   ،  01/ 02القانون رقم   3

 . 02/2002/ 06، المؤرخة في  08عدد رقم
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تأدية المرفق العام لنشاطه، خاصة من جانب النوعية والأتاوى المرتبطة بها، ومدى   على دراية لكيفية 

الرقابة المفروضة عليه، أما بالنسبة للمفوض له فمن مصلحته الحفاظ على كيفية تحقيقه للنشاط المرفقي  

 ة والاقتصادية له. واخفائه عن علم المنتفعين وكذلك الوضعية المالي

لقد وضع المشرع الجزائري في محتوى بعض النصوص المتعلقة بتفويض بعض المرافق العمومية   

نهاية لفكرة التوازن بين المصالح، ذلك بإلزام المفوض له بتقديم تقرير سنوي يبين في فحواه نوعية الخدمات  

من المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض    20فقرة    90المادةومثال ذلك: ما تناولته    ،1المقدمة إلى الجمهور 

مما يسمح    ...  المرفق العام: »ويلتزم المفوض له بإعداد تقارير دورية وارسالها إلى السلطة المفوضة«

 .لها بمراقبة شروط تنفيذ التفويض الخدمة العمومية وتقيمها

 : مبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمرفق   -ج

من أسباب اللجوء إلى تبني هذا المبدأ هي الدوافع الاجتماعية التي تتخلص في النمو الديمغرافي  إن   

الذي تعرفه الجزائر خلال العقود الأخيرة، وعدم مسايرة الدولة لهذا الارتفاع بتزايد حاجات المواطنين،  

إل الولوج  كالتفويض، من خلال  تقنية  للبحث عن حلول  الدولة مرغمة  الاستثمار  حتى أصبحت  ى عالم 

واعطاء الأولوية للقطاع الخاص لتسيير بعض الم ارفق العمومية، التي تساهم بشكل كبير في استيعاب هذه  

الظواهر لتحل بذلك محل القطاع العام، الذي أصبح يكتفي بوضع الضمانات لمستخدمي المرافق العمومية،  

 .تحقيقا للمصلحة العامة والأمن الاجتماعي

الدوافع الاقتصادية التي يشكل تفويض المرفق مبدئيا تخفيفا من الأعباء على الخزينة  إضافة إلى   

العامة، كما يشكل وسيلة اضافية للاستثمار في البنى التحتية للدولة وتحويلها إلى أفضل حال، وهي أهداف  

 .يصعب تحقيقها بالاعتماد على أموال الخزينة العامة

مكانيات المالية والمادية للمفوض له، والتي تعد ضمانة أكثر لفعالية  ويقصد بالفعالية الاقتصادية الا 

للجمهور   العام من خدمات  المرفق  يؤديه  ما  تكمن في  الاجتماعية  الفعالية  أما  التفويض خاصة،  اتفاقية 

 .2بصورة جيدة وفقا للشروط التي تحكم المرفق العام 

 . مالمطلب الثاني: ضبط طبيعة امتياز تفويض المرفق العا

من طبيعة  خصوصيتها  إن اتفاقية تفويض المرفق العام تستجيب لمجموعة من القواعد التي تستمد   

اتفاقية   على  المطبقة  الخاصة  القواعد  وتظهر  الخواص،  أحد  قبل  من  المسير  أو  المستغل  العام  المرفق 

 
،  01الجزء  ،32صالح زمال، مبادئ تعويض المرفق العام في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر، العدد   1

 . 510، ص2018
 . 511، ص نفسهصالح زمال، المرجع  2
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وأحد   العمومية  السلطة  أو  الإدارة  بين  القائمة  التعاقدية  العلاقة  في  أو  التفويض  العام  القانون  أشخاص 

 . الخاص، وفي الصفة التنظيمية لامتياز تفويض المرفق العام

 الفرع الأول: امتياز تفويض المرفق العام بين العقدية والنظامية. 

 . سنحاول التطرق في هذا الفرع إلى الصفة العقدية والصفة التنظيمية لامتياز تفويض المرفق العام  

 قدية لامتياز تفويض المرفق العام:الصفة الع - أولا          

تفويض    »اتفاقية  المتعلق بتفويض لمرفق العام، فإن:  18/199طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم   

 .  1المرفق العام عقد اداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما« 

المذكورة يتضح أن المشرع الجزائري أقر صراحة بطبيعة عقد   06بيد أنه من خلال نص المادة  

الأشخاص المعنوية العامة    ذا أقر باتفاقية تفويض المرفق العام كعقد إداري تبرمه الدولة أو أحد إالامتياز  

مع شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، وبمأن السلطة المفوضة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة،  

 2تر الشروط تسمح لها بالرقابة والتوجيه فإن تلك الاتفاقية تنطبق على العقد الإداري. وتورد بنود في دف

النظرية لعدة أسباب من بينها أن اتفاق ارادتين في العلاقات بين مانح الامتياز وصاحب  هذه  انتقدت   

لمتمثل في تنظيم  الامتياز لا يمكن اعتباره ذو طبيعة تعاقدية، وهذا بحجة الموضوع الذي يحتويه العقد وا

 ." قانون المرفق العمومي" تسعى الادارة إلى وضع قواعد تحكمه  التي  وسير مرفق عمومي و

يعتبر أن    إن مثل هذا الموضوع لا يخضع أبدا إلى المجال التعاقدي وذلك للمبدأ الأساسي الذي 

ولهذا أصبحت فكرة    تنظيم المرفق العام من اختصاص الدولة والجماعات المحلية فقط وبصفة انفرادية،

 3التعاقدية لامتياز من جانب الفقه والقضاء غير مجدية 

 :الصفة التنظيمية لامتياز تفويض المرفق العام -ثانيا

ويترك    يتولى التنظيم تحديد جوانب من عقد الامتياز لا يمكن للمتعاقدين الحياد عنها إلا استثناء، 

المتعاقدة الأطراف  لتفاوض  العقد  في  آخر  المادة  .  4جانب  نص  من خلال  الجزائري  من    06فالمشرع 

الذي أخضع إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام إلى التشريع والتنظيم المعمول    18/199المرسوم التنفيذي  

في فقرتها    13حيث نصت المادة   بهما، ما يدل على أن الصفة التنظيمية لعقد الامتياز واردة في بنوده،  

 
 السابق الذكر.   02/08/2018، المؤرخ في  199/ 18، من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  1
فريدة منور، عقود الامتياز في الجزائر، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون،  2

 . 61، ص  2012، 1الجزائر  جامعة
المرفق العام والتحولات الجديدة، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، في، تسيير ينادية ضر 3

 .21، ص2008كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
،  2011نوي خرشي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الأول، دار الخلدونية، القبة الجزائر،4

 . 144ص
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الاولى من المرسوم على أن: »يتضمن دفتر الشروط المتعلق بتفويض المرفق العام البنود التنظيمية والبنود  

النصوص   أي  وتنفيذها...«،  العام  المرفق  تفويض  اتفاقية  إبرام  كيفيات  توضح  أن  يجب  التي  التعاقدية 

بتن  لها علاقة  التي  الشروط  بإعداده، وتسطيع  التنظيمية هي  الإدارة وحدها  المرفق وتشغيله، وتقوم  ظيم 

، كالإجراءات  1التعديل عليه، كما يحق لها أن  تطعن في القرارات المخالفة لها من طرف المنتفعون بالمرفق

الكفيلة بحفظ سلامة المنتفعين وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق، وبصفة عامة يعتبر النص  

التعاقدي لو أن المرفق سُير عن طريق الادارة المباشرة، بينما تعتبر النصوص اللائحية التي تبقى لو أدير  

الإدارة لا يمكن أن تغير من طبيعة المرفق العام،    المرفق عن طريق الإدارة العامة مباشرة، ذلك أن طريقة 

، فمما سبق يتضح أن عقد امتياز تفويض   2وهذا هو الرأي الراجع في الفقه والقضاء الإداري في فرنسا 

المرفق العام هو عقد مختلط  وذلك وفقا للتشريع الجزائري والذي بدوره  يجمع ما بين الطابع التنظيمي  

 .والطابع التعاقدي

 الفرع الثاني: امتياز تفويض المرفق العام بين الاستقلالية والارتباط

واستغلال    ترتبط تقنية التفويض ارتباطا وثيقا بالأملاك العامة التابعة للدولة لأن معظم عمليات إدارة 

في    المرفق العام تقوم على شغل الأملاك العامة للدولة، فأسلوب امتياز الأملاك العامة أول أسلوب أعتمد 

مجال الامتيازات ليتحول إلى امتياز الأشغال العامة، وبعد ظهور مفهوم المرفق العام أصبح يعرف بالامتياز  

 .  3المرفق العام 

 :امتياز تفويض المرفق العام وامتياز شغل الأملاك الوطنية -أولا 

المفوضة للمفوض له، إما    ن امتياز تفويض المرفق العام هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة إ 

انجاز منشآت واقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله واما تعهد له فقط استغلال المرفق  

العمومية    .العام بين المؤسسة  يبرم  بأنه عقد  الجزائري  امتياز شغل الأملاك الوطنية عرفه المشرع  أما 

الامتياز، يخول حق استغلال ملحق الملك العمومي  صاحبة الملك وشخص أخر معنوي أو طبيعي صاحب  

الطبيعي أو تمويل أو بناء واستغلال منشأة عمومية لفرض خدمة عمومية لمدة معينة، وتعود عند نهايتها  

في    64المادة  أقرت به  المنشأة أو التجهيز محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الامتياز، وهذا ما  

 لأملاك الوطنية المعدل والمتمم.  مكرر من قانون ا نصها ال

 
أمال لعماري، بالة زهرة، عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام، مجلة صوت القانون، الصادرة عن كلية الحقوق  1

 .  135، ص2018، أفريل01جامعة خميس مليانة، العدد 
 . 371محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 2
 . 54سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  3
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، إن كان من فئة عقود القانون العام أم لا،  له  القانونية   ة طبيع ال  في هذا التعريف لم يبين المشرع  

للأملاك   التابعة  المائية  الموارد  استعمال  امتياز  بأن  المشرع صراحة  اعترف  حيث  المياه  قطاع  عكس 

ن العام، كما نص على أن صاحب الامتياز يمكن أن يكون من  العمومية الطبيعية بأنه عقد من عقود القانو 

 . من قانون المياه 76أشخاص القانون العام أو الخاص كما نصت عليه المادة 

العمومية    إن  الأملاك  امتياز    ينحصرامتياز  أما  الطبيعي،  العمومي  الملك  ملحق  استغلال  على 

يات الضرورية لتسيره، وكذا التجهيزات اللازمة  التفويض فيخول تسيير مرفق عام واستغلاله وبناء البن

ادارته   ثم  ذاته،  المرفق في حد  انشاء  إلى  يتعداه  فقط بل  بالتسيير  يقوم  الامتياز لا  لاستغلاله، فصاحب 

واستغلاله لتحصيل ما أنفقه في البناء، بينما صاحب امتياز شغل الأملاك العامة، ًمخول بناء أو استغلال  

امتياز  لغرض خ  منشأة عمومية  ذلك يخول  الطبيعي، لأجل  العمومي  الوطني  بالملك  تلحق  دمة عمومية 

بالنسبة للمقابل المالي في عقد الأملاك العامة فإن صاحب    .الشغل حق عيني لصاحبه عكس امتياز التفويض 

اعة  الامتياز يدفع اتاوة سنوية على أساس القيمة الإيجارية، أو نتائج استغلال الملحق تحصل لفائدة الجم

العمومية المالكة، أما صاحب الامتياز في تقنية التفويض فإنه يتقاضى مقابلا ماليا يرتبط مباشرة بنتائج  

الاستغلال، وليس فقط بحسن سير الاستغلال، فهو يتقاضى إتوات من المنتفعين ويتحمل بالمقابل كل أعباء  

متياز أفضل ألية لتجنب تحميل ميزانية الدولة  بناء و تجهيز واستغلال وتسيير المرفق العام، بالتالي يمثل الا

 1والجماعات المحلية مبالغ ضخمة توجه لإنشاء وتسيير المرافق العمومية. 

أشار إلى أن هذا الأخير  بل  لم يحدد مدة امتياز شغل الأملاك العامة    هل، فإنجبالنسبة لعنصر الأ  

في حين امتياز التفويض يكون لمدة ثلاثون سنة كحد أقصى، يمكن تمديديها بموجب ملحق    ا، يكون مؤقت

غير   مادية  استثمارات  انجاز  لفرض  معلل  تقرير  أساس  على  المفوضة،  السلطة  من  بطلب  واحدة  مرة 

أقصى كحد  سنوات  أربع  التمديد  مدة  تتعدى  ألا  شريطة  الاتفاقية،  في  عليها  ذكرته    منصوص  ما  وهو 

 . 02/08/2018المؤرخ في 199/ 18من المرسوم التنفيذي رقم  53ةد الما

 :امتياز تفويض المرفق العام والآليات الأخرى للتفويض -ثانيا 

،  15/247  من المرسوم الرئاسي رقم  210لتفويض المرفق العام آليات متعددة، مكرسة في المادة   

المادة رقم  ،  52وكذا  التنفيذي  المرسوم  في ت  ،18/199من  الوكالة    الإيجار،  الامتياز،  تمثل  التسيير، 

 .2ر المحفزة، وحسب البعض وردت هاته الآليات على سبيل المثال لا الحص

 
 .58 السابق، صسهيلة فوناس، المرجع  1
عثمان بن دراجي، تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي، مجلة آفاق علمية، كلية الحقوق، جامعة  2

 . 195، ص2019، جوان 11، الجزائر، العدد2لونيسي على البليدة 
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 1عقد الامتياز:   -أ

الذي تعهد من خلاله السلطة    نفس المرسوم التنفيذي، الامتياز بأنه " الشكل من  53 عرفت المادة 

المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله،  

 ". وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام 

السلطة    باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف  المرفق العام  له  المفوض  يستغل 

له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى عن   فوض المفوضة، ويمول الم 

 .ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام 

 .( سنة30لا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتياز ثلاثين ) 

يمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقرير   

جاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألا تتعدى مدة التمديد أربع  معلل لإن

 ".( سنوات، كحد أقصى4)

هو عقد إداري يبرم بين السلطة المفوضة الاقليمية والمفوض له،    تبين لنا بأن عقد الامتيازإذن ي  

تعلق موضوعه إما بإنجاز منشآت  الذي قد يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص أو القانون العام، ي

أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام  

من ماله الخاص، حيث يتقاضى المفوض له مقابلا ماليا من قبل المرتفقين والذي يكون في شكل أتاوى  

سنة من إبرامه وهو قابل للتجديد    30رتهي مدته بمرويتم تحديدها من قبل السلطة العامة، على أن تن 

المنشآت أو اقتناء    مرة واحدة فقط، لمدة تسمح بأن يسترد المفوض له الأموال التي أنفقها في إنجاز

 . الممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام 

المفوض له وتحت رقابة  كما تجدر الملاحظة بأن الامتياز يتميز بأنه يستغل باسم وعلى مسئولية   

 السلطة المفوضة. 

  2  :عقد الإيجار -ب

يعد الإيجار ثاني أهم تطبيقات تقنية تفويض المرفق العام بعد الامتياز، عرف انتشارا واسعا في   

الجزائر لبساطته وسهولة إجراءاته، خاصة وأنه لا يتطلب من المفوض له تقديم الإمكانات والوسائل  

 .توفرها في الامتياز التي لا بد من  

 
 . 6عبد الصديق شيخ، المرجع السابق، ص 1
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الإيجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله    :" من نفس المرسوم التنفيذي الإيجار بأنه   54  عرفت المادة 

للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض    السلطة المفوضة

المخاطر وتحت رقابة جزئية من   تحمل كل  المفوضة. له لحسابه مع  له    السلطة  المفوض  وقد تعترض 

والنفقات   الاستغلال  بأعباء  تتعلق  صناعية  مخاطر  وكذا  الاستغلال،  بإيرادات  تتعلق  تجارية  مخاطر 

  .المرتبطة بتسيير المرفق العام

تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له أجرا من تحصيل الأتاوى    

(  15تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الإيجار، بخمسة عشر )  .من مستعملي المرفق العام

مفوضة، على  ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة ال  .سنة، كحد أقصى 

تتعدى مدة   ألا  الاتفاقية، شريطة  مادية غير منصوص عليها في  استثمارات  تقرير معلل لإنجاز  أساس 

 ".( سنوات، كحد أقصى3التمديد ثلاث )

الإيجار هو عقد إداري تتولى فيه السلطة المفوضة التمويل بنفسها لإقامة المرفق العام، ويلتزم    إذن 

رفق العام المفوض وصيانته مع تحمل كل المخاطر، وبدفع أتاوى سنوية  بموجبه المفوض له بتسيير الم

 .للسلطة المفوضة

ب  المحددة  الإيجار  أن مدة  يمكن ملاحظته  ما  أن  15ـ  إن  يعني  نسبيا، وهذا  سنة هي مدة طويلة 

يانة  المفوض له يكون له حقا عينيا على المرفق المفوض، وهو ما يلزمه بالقيام بالترميمات الكبرى أي الص

  الكبرى التي يحتاجها المرفق العام الإقليمي المفوض، ويتجاوز التزامه القيام بالصيانة الصغرى التي تقع 

على المستأجر عادة، خاصة وأنه في عقد الايجار لا يقوم بإنجاز أو اقتناء ممتلكات ضرورية لقيام المرفق  

فضل لو أن المنظم حدد مبلغ الايجار عن  المفوض والتي تعد سلفا من قبل السلطة المفوضة، وكان من الأ

دائما تكون زهيدة   المزايدة أفضل من الأتاوى السنوية، لأنه كما هو متعارف عليه فإن الأتاوى  طريق 

ورمزية، مما يمكن جعلها أكثر نجاعة، وبالتالي فإن استهداف التخفيف من التمويل المركزي من الخزينة  

 . ن يكون عقد الإيجار منظما بطريق المزايدةالعمومية للهيئات المحلية يستدعي أ

 1  :الوكالة المحفزة -ج 

جانب الامتياز والإيجار، وهي لا    تعتبر طريقة من الطرق الحديثة في تسيير المرافق العامة إلى  

 .تتطلب من المفوض له تقديم إمكانات ووسائل معتبرة، بالإضافة أنها لا تعرضه لمخاطر كبيرة

بأنها " الوكالة المحفزة هي الشكل الذي    من نفس المرسوم التنفيذي   55تعرف الوكالة وفقا للمادة 

 .فق العام أو تسييره وصيانته تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المر

 
 . 199سابق، ص ، المرجع ال  الصديق شيخعبد   1
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قد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعية تتعلق   

 .بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام 

العام لحساب السلطة المفوضة التي    يستغل المفوض له في ظل الوكالة المحفزة في تسيير المرفق 

الكليةتم ورقابته  بإدارته  وتحتفظ  العام  المرفق  بنفسها  السلطة    .ول  من  مباشرة  أجر  له  للمفوض  ويدفع 

المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجية وعند الاقتضاء،  

التعريفات التي يدفعها مستعملو  تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له     .حصة من الأرباح 

تحدد مدة اتفاقية تفويض    .المرفق العام، ويحصل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية 

 .( سنوات، كحد أقصى10المرفق العام، في شكل الوكالة المحفزة، بعشرة )

، على أساس تقرير  السلطة المفوضة ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من  

  ( 2معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألا تتعدى مدة التمديد سنتين )

لذلك فإن الوكالة المحفزة تعتبر عقد إداري تعهد السلطة المفوضة بموجبه للمفوض له تسيير    ".كحد أقصى

استغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي  أو بتسيير وصيانة المرفق العام، ويقوم المفوض له ب

تمول بنفسها إقامة المرفق العام لمدة عشر سنوات، وتحتفظ بإدارته ويدفع أجر المفوض له مباشرة من  

السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليها حصة من الأرباح عند  

 .الاقتضاء 

وصيانته في نفس الوقت، ويرجع    ة المحفزة إما تسيير المرفق العام أو تسييرهيكون موضوع الوكال 

الصيانة  بأعمال  القيام  إلى  العام ومدى حاجة تشغيله  المرفق  إلى طبيعة ونوعية  السلطة    ذلك  وقع على 

المفوضة تمويل وإقامة وإنجاز المرفق العام، دون أن يتحمل المفوض له نفقات إنجاز المنشآت واقتناء  

كما لا يتحمل المفوض له في الوكالة المحفزة مخاطر التسيير    .التجهيزات اللازمة لتشغيل المرفق العام

خلافا لعقدي الامتياز والإيجار، بحيث يكون التسيير فيها لحساب السلطة المفوضة المعنية التي تخول له  

 .صلاحية مشاركتها في تحديد التعريفات المناسبة 

   1التسيير: -د

الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة التي    " من نفس المرسوم التنفيذي التسيير بأنه   56عرفت المادة 

 .تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية 

منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم    ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل  

تاجية. ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في  الأعمال، تضاف إليها منحة الإن 
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وفي حالة العجز، تعوض السلطة المفوضة    .دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح 

المعنية المفوضة  السلطة  لحساب  التعريفات  له  المفوض  ويحصل  بأجر جزافي،  أن  ،  المسير  يمكن  ولا 

 ".( سنوات 5)  دة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير، خمستتجاوز م

السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له    يتبين من خلال هذه المادة أن التسيير هو عقد إداري تعهد  

تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته بدون أي خطر يتحمله المفوض له، أي أن المصلحة المتعاقدة تكلف  

 .المفوض له باستغلال المرفق العام على حسابها 

ته كليا  التي تحتفظ بإدارته ورقاب  كما أن تسيير المرفق العام يكون بتمويل من السلطة المفوضة  

سنوات تمدد لسنة واحدة فقط، حيث يتلقى المفوض له في مقابل تسييره للمرفق العام أجرا يأخذ    (5)لمدة

شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الانتاجية من السلطة المفوضة التي  

لمرفق ويتم تحديد التعريفات من قبل  تحتفظ بالأرباح كما يدفع مستعملو المرفق تعريفات لقاء استعمالهم ل

 .السلطة المفوضة، وفي حالة العجز تلتزم السلطة المفوضة بتعويض المفوض له بأجر جزافي

المُ ي  الامتياز    ضُ وا  ف  تحمل  لعقدي  خلافا  له،  للمفوض  مسؤولية  أية  دون  التسيير  مخاطر  جميع 

رناه بعقدي الامتياز  اض المرفق العام، إذا ما قبالرغم من أن عقد التسيير قليل التطبيق في تفوي ،والإيجار

 . أنه يمكن أن يلعب دورا هاما في تلبية حاجات المرتفقين والإيجار، إلاا 

 المبحث الثاني: الجانب التطبيقي لامتياز تفويض المرفق العام

يحتوي هذا الجزء من البحث عن مقتضيات تشكيل عقد امتياز تفويض المرفق العام، وعلى توابع   

لها   الامتياز  لتكوين عقد  المصاحبة  الإجراءات  التكوين، وهذه  وبالتالي  هذا  التفويض،  آثار على عمليه 

ات تكوين امتياز  سنحاول في هذا المبحث التطرق لهذا الأمر في مطلبين منفصلين، فكان الأول حول مقتضي

 التفويض، واحتوى الثاني على توابع تكوينه. 

 المطلب الأول: مقتضيات تكوين امتياز تفويض المرفق العام

سـواء تعلـق الأمر بالصفقات    ،ختيار المتعاقد مـع الإدارة الفقـه والقـانون بصـفة عامـةالقد شغل   

عقـود الامتيـاز، وحتـى يكـون هـذا الاختيـار موضـوعي ويتناسب مع طبيعة المهام الموكلة  بالعمومية أو  

للمتعاقد مـع الإدارة وكـذا حتـى يتسـنى لهـذا المتعاقـد القيام بمهامه على أكمل صورة وبأكثر مردودية  

 سواء كانت مالية أو اجتماعية. 

ذا حاول المشرع أن يضـع بعـض الضـوابط المتعلقـة باختبـار المتعاقـد مـع الإدارة، وخاصة  وله 

مبدأ   بمراعاة  مبدئيا  متعلقة  الضوابط  وهـذه  فقـط،  الدولـة  علـى  كانـت حكـرا  التـي  المجـالات  فـتح  بعد 
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تيـار وتقيـد المشـرع لهـذه  الحرية في الاسـتثمار فـي المرفـق العـام، وكذا مبـدأ حريـة الإدارة فـي الاخ

 الحريـة وفـق مقتضيات المنافسـة والشـفافية والإجـراءات الكفيلـة بضـمان هـذه المبـادئ الأساسـية. 

في عمليه تكوينه وانشائه يستند على صيغ قانونية تتطلب جملة  إن عقد امتياز تفويض المرفق العام   

 ية، وهذا ما سنحاول تقديمه في الفرعين الآتيين: من الإجراءات سواء كانت تمهيدية أو كانت نهائ

 الفرع الأول: صيغ تكوين امتياز تفويض المرفق العام.

تقوم على فكرة حرية الإدارة في    التقليدي  النظام  العام في ظل  تفويض المرفق  إذا كانت عقود 

جعل السلطة المفوضة تتمتع    اختيار المتعاقد معها، إذا لم تكن هذه العقود تخضع لأية قيود في إبرامها، مما 

الوضع قد تغير، حيث لم تعد المصلحة المتعاقدة تملك    ، فإن 1بصلاحيات واسعة في اختيار المفوض له 

نما باتت تتقيد في اختيارها بالأسلوب  إوالحرية المطلقة في اختيار كيفية التعاقد مع المتعاملين الاقتصاديين،  

   .الذي يتلاءم وطبيعة الأهداف المسطرة للتفويض، وتلتزم بتبرير اختيارها عند كل رقابة إدارية أو قضائية 

المتعلق بتفويض المرفق العام    18/199من المرسوم التنفيذي رقم    8هذا الصدد تنص المادة   في 

 :السالف الذكر على أن: »تبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغتين الآتيتين 

 .الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة -

 . » التراضي الذي يمثل الاستثناء  -

المنافسة كقاعدة   من مضمون هذه المادة أن المنظم الجزائري قد كرس أسلوب الطلب علىيستفاد  

 عامة لإبرام اتفاقية التفويض وتبنى إجراء التراضي كاستثناء له. 

 الطلب على المنافسة كصيغة أساسية:  -أولا

ام الصفقات العمومية،  ما يلفت الانتباه أن المنظم الجزائري سلك نفس المنهج الذي اعتمده بشأن كيفيات إبر

وهذا أمر طبيعي طالما أنه فضل استقبال تقنية التفويض ضمن قانون الصفقات العمومية نظرا للتقارب  

المصطلحات كاستبدال مصطلح   تغييرات طفيفة مست بعض  إدخال  إلى  أنه عمد  بينهما، غير  الموجود 

راء الطلب على المنافسة، يستدعي  "طلب العروض" "بالطلب على المنافسة." وحتى نحيط بالمغزى من إج

 بنا الأمر إعطاء تعريف للطلب على المنافسة أولا ثم الكشف على المبادئ الضابطة لهذا الإجراء ثانيا. 

 
، أسامة عوقة، الاتجاهات الحديثة في تفويض المرفق العام، مذكرة مكملة لنيل شـهادة الماسـتر فـي  تركية بلحناش 1

كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد الصـديق بـن   قسـم الحقـوق،القـانون العام، تخصص قانون عـام داخلـي،  
 . 68،85، ص2017/ 2016يحـي، جيجـل
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 تعريف الطلب على المنافسة:   -أ

الطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى الحصول على أفضل  : »أن  11ف11جاء في نص المادة   

عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في  

ثم، فإن إجراء الطلب على    ومن  »معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة

المنافسة يقوم على أساس ضمان وجود المنافسة بين المتعاملين المتقدمين للتعاقد مع الإدارة بغية تمكينها  

   من الحصول على أفضل عرض.

أن المنظم الجزائري وعلى عكس ما تبناه بالنسبة لإجراء طلب العروض في  والجدير بالتنويه،   

فقد   2حيث ترك المنافسة مفتوحة للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء،  مجال الصفقات العمومية،

استبعد الطرف الأجنبي من دخول المنافسة بالنسبة لتفويض تسيير المرافق العمومية المحلية. ويتجلى ذلك  

المذكور أعلاه، التي نصت صراحة    18/199من المرسوم التنفيذي رقم    10ة بوضوح من محتوى الماد 

 . 3أن الطلب على المنافسة يكون وطنيا  على

 : المبادئ التي تحكم إجراء الطلب على المنافسة -ب

نجدها أشارت    السابق ذكره  18/199المرسوم التنفيذي رقممن    1ف11بالتمعن في محتوى المادة 

إلى الغرض من وضع المتعاملين المقبلين على التعاقد في منافسة والذي يكمن في ضمان المساواة وعدم  

 .التحيز في اختيار المتعاملين، وكذا شفافية الإجراءات 

من قانون    وبالرجوع إلى الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، الواردة في الباب الثاني 

تنص على أن تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام لإبرامها    منه   209المادة  عمومية، نجد  الصفقات ال

السالف الذكر، والتي تنص على ما    247-15من المرسوم الرئاسي    5للمبادئ المنصوص عليها في المادة

قات  لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصف»    يلي: 

المرشحين وشفافية الإجراءات  العمومية والمساواة في معاملة  للطلبات  الوصول  العمومية مبادئ حرية 

 4« ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

 
 . السالف الذكر 18/199التنفيذي رقمالمرسوم  1
، المتضـمن تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق  15/247مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم    42أنظـر المـادة   2

 . العـام
 المتعلق بتفويض المرفق العام، المصدر السابق. 199/ 18من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  3
المتعلقـة بتفـويض  199/ 18مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  1ف11وهـي المبـادئ نفسـها التـي أشـارت إليهـا المـادة 4

المرفـق العام، حيث جاء فيها: » ... بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقـائهم وشـفافية 
 العمليـات وعـدم التحيز في القرارات المتخذة«. 
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أعلاه عند إبرامها    وعليه فيتعين على السلطة المفوضة التقيد بالمبادئ التي نصت عليها المادة الخامسة

ا إجراء  التفويض عن طريق  للطلبات  لاتفاقيات  الوصول  مبادئ حرية  في  وتتمثل  المنافسة  على  لطلب 

 .العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات 

 : مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية1-

المتعاقدة    المصلحة  تلتزم  المبدأ  هذا  المفوضة)بمقتضى  المتعاملين (  السلطة  الاقتصاديين    بمنح 

  ، 1فرصة الوصول إلى الطلبات العمومية بحرية، الأمر الذي يسمح لهم بولوج مجال الاستثمار العمومي 

حيث يحق لكل أشخاص القانون العام والخاص على السواء والمختصين بنوع واحد من النشاط الذي ترمي  

أحدهم   مع  التعاقد  قصد  يتقدموا  أن  تسييره،  تفويض  المفوضة  بينهم السلطة  التمييز  تلتزم    ،2دون  حيث 

بالتعامل مع جميع المتعاملين المتنافسين على قدم المساواة، ويتجلى ذلك في عدم اتخاذ سلوك تميزي بينهم  

شروط    وحظر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من الدخول في العرض أو تطبيق   مهما كانت طبيعته

 . المتعلق بالمنافسة03-03 من الأمر رقم   6ملا بأحكام المادةغير متكافئة مما يحرمهم من منافع المنافسة ع

 : مبدأ المساواة في معاملة المرشحين2-

المفوض له على    مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين أن لا تنطوي معايير اختيار   ييقتض 

في   البدء  قبل  مسبقا  تحدد  اختيار  معايير  وضع  على  بالعمل  المفوضة  السلطة  تلتزم  إذ  تمييزي،  طابع 

منه قد   3ف13السالف الذكر نجد المادة 18/199وبالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،3الإجراءات 

 4. تتعلق أساسا بالقدرات المهنية والتقنية والمالية نصت على أن معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم  

القائم   الاقتصادي  التنافس  بالأساس على  تقوم  العام  المرفق  تفويض  كانت عقود  مبدأ    ولما  على 

الرئاسي   التي كرسها المرسوم  الحرة والشريفة  المبدأ لا يتجسد في أرض  15/247المنافسة  ، فإن هذا 

من القانون    9  ونجد أن لمبدأ المساواة وجودا في المادة.  5ساواة بين المتنافسين قترن بمبدأ الماالواقع إلا إذا  

فرضت أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في  والتي  ،  بالوقاية من الفساد ومكافحته  المتعلق   06/01رقم

 
عـادة هيكلـة وتنظـيم إجـراءات إبـرام الصـفقات العموميـة" وانادية ضريفي، " توسيع مجال قانون الصفقات العمومية  1

أشـغال اليـوم الدراسـي حـول " التنظـيم الجديـد للصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام"، كليـة الحقـوق والعلـوم  
 . 6، ص2016فيفري23المسيلة، يوم  بوضياف،محمد السياسـية، جامعـة 

تفــويض المرفــق العــام فــي التشــريع الجزائــري: قــراءة فــي أحكــام نــص المــادة    صــالح زمــال، » مبــادئ 2
 . 50، ص 2018، 1الجزء ، 32، العدد1«، حوليات جامعة الجزائر15/247مــن المرســوم الرئاسي 209

   .50ص ، السابقالمرجع  3
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام.18/199من المرسوم التنفيذي رقم  3ف 13أنظر المادة  4
المبــادئ الضــابطة لإبــرام وتنفيــذ الاتفاقيــات المختلفــة لتفــويض المرفــق العــام فــي ظــل المرســوم     «فــاتح غــزي، 5

العموميـة247/15»  الرئاســي الصـفقات  لمسـتجدات  العمليـة  الجوانـب   " حـول  الـوطني  الملتقـى  وتفويضـات    أعمال 
"، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة  15/247المرفـق العـام طبقـا لأحكــام المرســوم الرئاســي

 . 5، ص2018ديسمبر،13و 12جيجل، يومي 
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يجوز   مجال الموضوعية، فلا  الشريفة وعلى معايير  والمنافسة  الشفافية  قواعد  العمومية على    الصفقات 

للشروط يناسب على المقاس مترشح واحد بهدف توجيه الصفقة إليه، أو    اللإدارة المتعاقدة أن تضع دفتر

 . 1أن تقبل عرضا وتستبعد آخر خارج القواعد المعلن عنها

بعض الاستثناءات    في الأخير نشير إلى أن مبدأ المساواة في معاملة المرشحين يمكن أن ترد عليه  

المنافسة أيضا، كما هو الحال في مجال الصفقات العمومية، وذلك حماية المتعاملين    والتي تنعكس على مبدأ

الوطنيين أما المتعاملين الأجانب، كالعمل بهامش الأفضلية الوطنية أو تخصيص نسبة من الطلبات العمومية  

الدعوة للمنافسة  من عقود التفويض لفائدة المتعاملين المحليين، وطرح الطلب على المنافسة وطنيا فقط دون  

 . الدولية والتي تبقى مسائل مرهونة بتوجهات المشرع في مسألة تفويض المرافق العمومية 

 : مبدأ شفافية الإجراءات3-

يعلم بكل   الفرد أن  الراشد فمن حق  آليات الحكم  الشفافية عموما من أهم  المسائل ذات    يعد مبدأ 

العلاقة بمركزه القانوني ولا يجوز للإدارة أن تمارس تجاهه شكلا من الممارسة السلبية فتحرمه مثلا من  

الحصول على المعلومة التي تخصه وتمس مصالحه وشؤونه تحت ذريعة السر المهني، ولا يمكن الحديث  

 . 2كافة عن الشفافية دون التطرق للإشهار باعتباره أهم وسيلة لإعلام ال

برغبتها في التعاقد    ويقصد بمبدأ الشفافية أن تتقيد السلطة المفوضة بوجوب إخطار أصحاب الشأن  

للشروط   تقديم ترشيحاتهم وفقا  للعارضين بغرض  المنافسة  العام، وفتحها مجال  المرفق  تسيير  لتفويض 

سة وتمكنهم من حق الطعن في  المعلن عنها، وتمنحهم فترة مقبولة للتحضير وتطلعهم على الفائز في المناف

 .النتائج المعلن عنها

المرحلة الأولى    ويجد هذا المبدأ تطبيقه في مرحلة إبرام اتفاقية التفويض كما في مرحلة تنفيذها ففي  

والتحلي    (الإبرام) والنزاهة  بالشفافية  أساسا  تتعلق  الإجراءات  من  جملة  بإتباع  المفوضة  السلطة  تتقيد 

بالموضوعية وعدم التحيز في اختيار المفوض له من بين المتعهدين المتقدمين للمنافسة. أما في المرحلة  

  ( المفوض له)المرفق العام  فيرد هذا المبدأ في شكل التزام يقع على عاتق المكلف بتسيير    ( التنفيذ)الثانية  

وسيلة    » الشفافية بأنه:  مبدأ Michel BAZEX" " ويكون مصدره بنود اتفاقية التفويض. ويعرف الأستاذ 

أو   للمنتفعين  الاقتصادية  المصالح  أن  من  التأكد  بغية  العام،  المرفق  بواسطة  المقدمة  الخدمات  لمراقبة 

وبالتالي تشكل الشفافية مركز صراع   «،لمرفق العامالمستهلكين قد روعيت فعلا من قبل المكلف بتسيير ا

 
لتطـور،  )ا  1، القسـم 247/ 15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العموميـة طبقـا للمرسـوم الرئاسـي رقـم   1

  . 81، ص  2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5المفهـوم، المجال، الأنواع، طرق الإبرام وإجراءاته(، الطبعة
، القســم الأول، المرجــع  247/ 15عمــار بوضــياف، شــرح تنظــيم الصــفقات العموميــة طبقــا للمرســوم الرئاســي  2

 . 84الســابق، ص
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بين المنتفعين والمفوض له، إذ من مصلحة المنتفع أن يعلم بكيفية تأدية المرفق العام نشاطه خصوصا من  

ا بالنسبة للمفوض له فمن مصلحته عدم إعلان المنتفعين عن كيفية  ناحية النوعية والرسم المرتبط بها، أما 

 .1رفقي واخفاؤه كذلك للوضع المالي والاقتصادي له تحقيقه للنشاط الم

 التراضي كصيغة استثنائية:  -ثانيا

إذا كان الطلب على المنافسة يقتضي خضوع الإدارة لجملة من القيود والضوابط القانونية الشكلية   

فإن لجوئها    والإجرائية التي تلتزم بمراعاتها عند إبرامها لاتفاقيات تفويض المرفق العام بهذا الأسلوب،

إلى التراضي يحررها من تلك الإجراءات الصارمة التي تحكم إجراء الطلب على المنافسة. والملاحظ أن  

اكتفى بالنص صراحة    وإنما،  199/ 18المنظم الجزائري لم يعرف التراضي في المرسوم التنفيذي رقم

في إبرام اتفاقيات المرفق العام مع الإشارة إلى    (الطلب على المنافسة )على أنه يمثل استثناء على القاعدة  

التي يخول فيها للسلطة المفوضة اللجوء إلى إجراء التراضي والتي حصرها في حالة عدم جدوى    الحالة

ظم بين نوعين من التراضي هما التراضي البسيط والتراضي  الطلب على المنافسة للمرة الثانية. وقد ميز المن

 . 2بعد الاستشارة 

 : التراضي البسيط  -أ

المفوضة  السلطة  بأنه إجراء تقوم من خلاله  البسيط  التراضي  الجزائري  المنظم  باختيار    عرف 

 . 3والتقنية  مفوض له يكون مؤهلا لضمان تسيير المرفق العام وذلك بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية 

المفوضة    السلطة  لجوء  حالات  بتحديد  المنظم  تكفل  فقد  للتراضي،  الاستثنائي  للطابع  ونظرا 

من المرسوم التنفيذي رقم    20للتراضي البسيط في إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام، إذ نصت المادة

 4لتراضي البسيط يكون في حالتين هما: ل ، على أن اللجوء 18/199

 .وضعية احتكارية  في حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلا لمترشح واحد يحتل إما  -

 .ما في الحالات الاستعجاليةإو -

ما نصت    كما لجأ المنظم الجزائري أيضا إلى حصر الحالات التي يمكن اعتبارها استعجالية وهو  

 :كما يلي 18/199رقم من المرسوم التنفيذي  21عليه المادة

 تعتبر حالات استعجالية الحالات الآتية:  «

 
 . 51المرجع السابق، صصالح زمال،  1
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام. 199/ 18من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة  2
 . المرسوم التنفيذي نفس، 81أنظر المادة 3
 . المرسوم التنفيذي نفس، 20أنظر المادة 4
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 عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ،  -

 استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له،  -

السلطة المفوضة،    رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال، ويتعين على -

 . »ع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعنيفي جمي 

تقليص   إلى  عمد  الجزائري  المنظم  أن  البسيط،  التراضي  يمكن ملاحظته بخصوص  حالات    ما 

اللجوء إلى هذا الإجراء، حيث حصرها في حالتين فقط وفي المقابل عمل على تعداد الحالات التي يمكن  

ا بالاستعجالية على سبيل الحصر والتحديد. وتكمن إرادة المنظم من وراء هذا الإجراء في تضييق  وصفه

مجال مناورة السلطة المفوضة لدى إبرامها لاتفاقيات تفويض المرافق العامة، من خلال افتعالها للأسباب  

التي يتطلبها إجراء    والظروف التي تبيح لها اللجوء للتراضي للتملص والتهرب من الإجراءات الصارمة

الطلب على المنافسة، وهو ما من شأنه أن يخل باحترام تطبيق القاعدة العامة في إبرام اتفاقيات تفويض  

 ."المرفق العام والتي هي "الطلب على المنافسة 

التراضي كطريق   المنظم قد أمر أسلوب  إذا كان  أنه  به،  التنويه  استثنائي لإبرام    أيضا ما يجب 

فويض المرفق العام، فذلك لمعالجة ما يطرأ من أحداث غير متوقعة وفجائية يستحيل بحدوثها  اتفاقيات ت

على السلطة المفوضة العمل بإجراء الطلب على المنافسة أو لوجود المترشح الذي يحتل وضعية احتكارية  

قد ألزم السلطة  بحيث لا يمكن تنفيذ المرفق العام بطريق التفويض إلا بيده، فإنه إلى جانب ذلك، نجده  

المفوضة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام، عند ثبوت وقوع  

 . 18/199أعلاه من المرسوم التنفيذي رقم  21المذكورة في المادة  إحدى الحالات 

 : ثانيا: التراضي بعد الاستشارة

الأحيان إلى    التراضي البسيط، قد تلجأ في بعض علاوة عن إمكانية لجوء السلطة المفوضة إلى   

السابق    18/199من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة وفي هذا الصدد نصت  ،  1التراضي بعد الاستشارة 

الذكر على أن التراضي بعد الاستشارة هو إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من  

 3: ويتم اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة في حالتين هما   .2الأقل بين ثلاثة مترشحين مؤهلين على 

المفوض له من بين    عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية. وفي هذه الحالة يتم اختيار -

 .المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة

 
 العام، المصدر السابق.ق بتفويض المرفق لالمتع 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة 1
 .المرسوم التنفيذي نفس من 17أنظر المادة 2
 .المرسوم التنفيذي نفس من 20أنظر المادة 3
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تحديد هذه المرافق    عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة، يتم  -

الحالة  العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. وفي هذه  

يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالية والمهنية  

 .والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني 

البسيط وبعد الاستشارة  بنوعيها  التراضي  إلى  اللجوء  اتخاذ قرار  أن  بالتنويه،  يخضع    والجدير 

رية للسلطة المفوضة، غير أن ما يؤخذ على اختيار هذا الإجراء، أنه على الرغم مما يوفره  للسلطة التقدي

من حرية المفاوضة بين السلطة المفوضة والمفوض له، وبالتالي بساطة الإجراءات وسرعة تنفيذها، فإنه  

ادئ الإبرام  قد ينطوي أحيانا على تعسف السلطة المفوضة في عملية الاختيار أو يؤدي إلى المساس بمب

 . 1  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة المنصوص عليها في 

التفويض في إدارة المرافق العامة    يبدوا أن المنظم الجزائري وبعد أن تبنى صراحة الأخذ بأسلوب  

وكرسه بموجب نصوص عامة تحدد شروط وكيفيات تطبيقه لاسيما على مستوى الجماعات الإقليمية، قد  

ختيار المفوض له، فبعدما كانت تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا الشأن  اية السلطة المفوضة في  قيد من حر 

أصبحت تخضع لضوابط  ،  2نتيجة الأخذ بمبدأ التقليدي القائم على حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها 

بإتباع إجراء الطلب على المنافسة    (أي المنظم)جراءات صارمة تحد من حريتها، حيث ألزمها  واقانونية  

 كأصل عام، وأتاح لها اللجوء إلى التراضي كاستثناء مع تضييق وتقليص حالات اللجوء إليه. 

 الفرع الثاني: إجراءات تكوين امتياز تفويض المرفق العام 

امتيا  بتكوين  الخاصة  القسم الأولتنقسم الإجراءات  إلى قسمين،  العام  المرفق  تفويض  خاص    ز 

بإجراءات المنافسة واجراء التراضي، كإجراءات تمهيدية، أما القسم الثاني فخاص باتفاقية تفويض المرفق  

 .العام والمتمثلة في الإجراءات النهائية 

 

 

 
 . 42فاتح خلاف، المرجع السابق، ص 1
يقوم الاتجاه التقليدي لإبرام عقود تفويض المرفق العام علـى مبـدأ الاعتبـار الشخصـي فـي اختيـار المتعاقـد مـع الإدارة   2

فلـم تكـن تخضـع لأيـة إجـراءات فـي ذلـك، وقـد أيـد جانـب مـن الفقـه الفرنسـي فكـرة الاعتبـار الشخصـي لاختيـار المتعاقـد 
فق العام أمثال الفقيه "جيز"، "فيدال" و"دلفولفيه" ، كما استقر مجلس الدولة الفرنسي على هذا المبدأ  فـي عقـود تفويض المر

إذ أكـد علـى عدم التزام الإدارة بالخضـوع لإجـراءات الإبـرام التـي نـص عليهـا القـانون بالنسـبة لعقـود الصـفقات العموميـة، 
مة لضرورة الاعتبار الشخصي في اختيار المتعاقد من جهـة، ولعـدم وجـود نـص  عنـدما تبـرم عقـود امتياز المرافق العا

تركيـة    ) قـانوني أو تنظيمـي يجبـر الإدارة على إتباع إجراء محدد عنـد إبرامهـا لهـذا الـنمط مـن العقـود مـن جهـة أخـرى.
 (.86بلحنـاش، أسـامة عوقـة، المرجع السابق، ص
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 :  الإجراءات التمهيدية لتكوين امتياز تفويض المرفق العام -أولا

يتضمن إعلان الطلب على المنافسة مجموعة من البيانات، والمتمثلة في: تسمية السلطة  يجب أن   

المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، صيغة الطلب على المنافسة، قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح  

 ل صيغة. وفيما يلي تفصيل لإجراءات ك 1موضوع وشكل تفويض المرفق العام، المدة القصوى للتفويض 

 إجراءات الطلب على المنافسة:  -أ

بالنسبة لإجراء المنافسة فتخص اتفاقيات التفويض ذات البعد الوطني، وتكون وطنية، كما هو الحال بالنسبة  

جراءات  لإجراءات الصفقات تمنح للمتعامل الذي يقدم أفضل عرض من حيث المزايا الاقتصادية، ونعلق الا

 :حالات   ويتم اعلان عدم الجدوى في ثلاث 

 عدم استلام أي عرض -

 استلام ملف أو عرض وحيد -

 . 2عدم تأهيل أي ملف لعدم المطابقة مع دفتر الشروط -

ليتم إعادة الإجراء وهذا للحصول على بدائل أكبر وممكن بتكلفة أقل وذلك نظرا لأهمية المنافسة، وقد بين  

 :التنفيذي، حالات عدم الجدوى للمرة الثانية وهي من المرسوم  15المشرع في المادة في المادة

عند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين أن عرض مطابقا لدفتر الشروط   -

 .فإنه يقبل لمتابعة الإجراءات 

 .عدم استلام أي ملف أو أي عرض  -

 عدم تأهيل أي ملف أو عدم مطابقة لدفتر الشروط.  -

 التراضي:  إجراءات -ب

تتعلق إجراءات التراضي بكلا نوعيه المنصوص عليها من قبل المشرع، سواء بالنسبة للتراضي البسيط  

 . او التراضي بعد الاستشارة 

 

 

 

 
 ، السابق الذكر. 2018/ 02/08، المؤرخ في 18/199 لتنفيذي رقممن المرسوم ا 27المادة  1
 . 198عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص  2
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 :إجراءات التراضي البسيط -01

إجراء يتم بموجبه اختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير المرفق العام وهذا بعد التأكد من القدرات    

من المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام حالات   20المهنية والتقنية والمالية، وأوضحت المادة

 :اللجوء إليه، وهي 

 .يد يحتل وضعية احتكاريةفي حالة الخدمات التي لا يمكن تفويضها إلا لمفوض وح -

من ذات المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام    21في حالات الاستعجال المذكور في المادة -

  : )عندما تكون اتفاقية تفويضات المرفق العام سارية المفعول موضوع إجراء فسخ، ي  والتي جاءت كالآت

وض له، رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي  استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المف 

 .1(  يكون موضوعه تمديد الآجال

الملاحظ أن المشرع الجزائري أكد على إيجاد ضمانات الاستمرار المرفق العام وسيرورته باطراد   

فرنسا وباقي   معل نقص تجربة المؤسسة الجزائرية كونها جديدة مقارنة ظوانتظام وهي ضمانة هامة في 

 الدول الرائدة في الميدان. 

 ة: إجراءات التراضي بعد الاستشار  -02

المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام الحالات التي تلجأ إليها السلطة  طبقا لأحكام   

الإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة  ، تتمثل الحالة الأولى في  المفوضة لهذا الإجراء وهي حالتين

ال في  شاركوا  الذين  المترشحين  بين  من  له  مفوض  اختيار  يتم  الحالة  هذه  وفي  الثانية  طلب على  للمرة 

   .المنافسة

المرافق    بعض  تفويض  في  الثانية  الحالة  على  وتتمثل  الطلب  إجراء  تستدعي  التي لا  العمومية 

المكلف   ووزير  المالية  وزير  بين  مشترك  قرار  بموجب  العمومية،  المرافق  هذه  تحديد  ويتم  المنافسة، 

قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة بعد  ضمن  بالجماعات المحلية، وفي هذه الحالة يتم اختيار المفوض له 

، وتتجسد الإجراءات  2التأكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني 

 :وفقا ما يلي 

لم يشذ المشرع الجزائري في كيفيات تأهيل المترشحين عن المشرع الفرنسي والمغربي حيث ألزمت    -

رة الثانية من المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام، السلطة المفوضة بالتأكد من  الفق  22المادة

المشرع   المترشحين، وركز  واقتناء  تأهيل  أثناء  القانونية  الوسائل  بكل  والتقنية  والمالية  المهنية  القدرات 

 
 .، السابق الذكر2018/ 08/ 02، المؤرخ في 199/ 18من المرسوم التنفيذي رقم  21، 20المادة  1
 .المرسوم التنفيذينفس من  19المادة  2
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يمكن تفويض المرفق العام إلا    الجزائري من خلال الفقرة الأول من المادة السابقة على ما مدلوله، أنه لا 

الجزائري ويكون  للقانون  التفويض ويخضع لمبادئ    لشخص معنوي خاضع  قادرا على تحمل مسؤولية 

وأوضحت بعدها بشكل دقيق كيفيات التأهيل والمنح )الارساء(    ،1المرفق العام ويلبي احتياجات المستعملين 

أحكام المرسوم التنفيذي، وتتمثل الخطوات باختصار فيما  والطعن في المنح المؤقت للتفويض، من خلال  

 :2يلي

المقدمة من طرف    اجتماع لجنة اقتناء العروض بفتح الأظرفة في جلسة علنية وتسجيل جميع الوثائق -

 .المترشحين

الترشح ابتداء من    في جلسة مغلقة تقوم لجنة الاختيار وانتقاء العروض في مرحلة ثانية بدراسة ملفات  -

 .ليوم الموالي لجلسة فتح الأظرفةا

العروض مع تحديد أخر    ترسل السلطة المفوضة للمترشحين المقبولين دعوة لسحب دفتر الشروط وتقديم -

 .أجل لذلك

 .لا يمكن للمترشح الواحد تقديم أكثر من عرض واحد في كل إجراء  -

والمؤهلين كتابيا    حين المقبولينيمكن لجنة اختيار وانتقاء العروض أن تطلب من المترشح أو المترش -

 .مطابقة العروض أو العروض المعينة 

 .تحرر اللجنة محضر المفاوضة وتقييم العروض عند كل جلسة مفاوضة  -

مترشحين على الأقل    03أما في حالة التراضي بعد الاستشارة تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض باستدعاء

 .وطمن أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشر

الشروط وكذلك في    عدم جدوى الدعوى للمنافسة للمرة الثانية يتم اعتماد نفس دفتر  نفي حالة الإعلان ع  -

حالة التراضي البسيط تقوم لجنة اختيار واقتناء العروض بدعوة المترشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه  

 .في الآجال والمكان المحدد في الدعوة

الاستشارة يتم اشهاره    عندما يتعلق الأمر بقرار منح مؤقت لتفويض مرفق عام في حالة التراضي بعد  -

تاحة، كالجرائد اليومية والمواقع الالكترونية...إلخ، ويحق لأي مترشح أن يحتج على  بجميع الوسائل الم

قرار المنح برفع طعن لدى لجنة تفويضات المرفق العام في أجل عشرون يوما من تاريخ إشهار قرار  

 .المنح المؤقت 
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للاتفاقية تقوم    بتبليغفي حالة تنازل الحائز على المنح المؤقت قبل الاتفاقية أو رفض استلام الإشعار   -

 .السلطة المفوضة بإلغاء المنح المؤقت للتفويض وتلجأ إلى المترشح الموالي

 .التفويض  يمكن للسلطة المفوضة إلغاء إجراء تفويض المرفق العام في أي مرحلة من مراحل 

من الاتفاقية    وتسلم نسخة   تعد السلطة المفوضة اتفاقية التفويض   42  بعد انقضاء أجل الطعون حسب المادة  -

 . للمترشح المقبول

 .الاجراءات النهائية لتكوين امتياز تفويض المرفق العام -ثانيا

 تتعلق هاته الإجراءات باتفاقية تفويض المرفق العمومي والتي تتطلب مجموعة من 

 :الاجراءات الشكلية يجب أن تحترم عند إعداد دفتر الشروط، أهمها

 : بنود إجبارية -أ

 المذكورة في البيانات الاجبارية في الصفقة العمومية مع زيادة البنود المتعلقةهي نفسها 

 :1بموضوع التفويض وهي

 .تحديد شكل وموضوع التفويض  -

 تحديد المقابل المالي وأليات مراجعته )الذي يدفع من طرف المستعملين.(  -

 .تحديد مدة التفويض  -

 .تحديد إقليم المرفق العام -

 .حقوق وواجبات المفوض له والمفوض تحديد  -

 .بند حول المنشآت المعدات المسخرة للخدمة  -

 .بند خاص بالصيانة  -

 .بند خاص بضمان التعويضات وآليات حسابها  -

وعند نهاية اتفاقية    الواجبات التي تقع على عاتق المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام، إذ أنه  -

 . . تفويض المرفق العام تبرء ذمة المفوض له

   :  ختياريةابنود  -ب
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 .الأطراف تتمثل في كل من ملحق اتفاقية التفويض وكذا إجراء المناولة الذي يخضع لتراضي

 :الملحق -01

تفويض    بعقد هو أداة لتمديد اتفاقية التفويض المرفق العام لحاجة استمرارية المرفق العام لمدة سنة   

أو   استثمارات  انجاز  أو  الاتفاقية  تعديل موضوع  الملحق،  أن يخص  بأي حال  العام، ولا يمكن  المرفق 

 .1خاصة  خدمات تكون على عاتق المفوض له، أو تعديل مدة الاتفاقية إلى في حالات 

 :المناولة -02

المفوض له   العام حيث يعهد من اتفاقية تفويض المرفق  40يمكن اللجوء إلى المناولة في حدود% 

لشخص آخر طبيعي أو معنوي يسمى المناول تنفيذ جزء من الاتفاقية مع بقاء المفوض له المسؤول الوحيد  

تجاه السلطة المفوضة، عن تنفيذ جزء من الاتفاقية التفويض المتعامل فيه بالمناولة، لا يمكن اللجوء إلى  

 . 2ية التفويض هذا الاجراء إلا إذا نصت عليه صراحة اتفاق 

 المطلب الثاني: توابع تكوين امتياز تفويض المرفق العام 

عقد امتياز تفويض المرفق العام جملة من التوابع، منها ما هي مقررة للسلطة المفوضة،  عند  ترتب  ي 

 ة. بسط قدر من الرقابة على هذا العقد، ومنها ما يجسد مركز الطرفين من خلال حقوقهما المتقابلة والمتبادلك

 :الفرع الأول: الرقابة على امتياز تفويض المرفق العام

إن حرية الإدارة في اختيار صاحب الامتياز، لا يمنعهـا مـن رقابـة هـذا الأخيـر عند تنفيذه للعقد   

للإدارة  لأن الأصل هو أن تنفذ بنفسها المرفـق العـام، وهـذه الرقابـة إنمـا هـي نابعة من السلطات التنظيمية  

 . حفاظا على المصلحة العامة التـي وجـد المرفـق مـن أجلها

إلا العمل على    ليس له  لطرف المتعاقد معها وا،  هي الادارة  أن صاحبة المشروع محل العقد بما   

عملية التنفيذ التي يقوم بها صاحب الامتياز  تنفيذ ذلك المشروع، فإنه من المنطقي أن تقوم الإدارة بمراقبة  

 . قبلية وبعدية صفة وذلك ب

 

 

 

 
 . 225سهيلة فوناس، المرجع السابق ص  1
 .، السابق الذكر2018/ 02/08، المؤرخ في 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  2



 ق العام الفصل الأول: الأحكام التشريعية العامة لامتياز تفويض المرف

 

35 
 

 الرقابة القبلية على امتياز تفويض المرفق العام: -أولا

وانتقاء  ت  اختيار  لجنة  به  تقوم  تقنيا  عملا  العام،  المرفق  تفويض  اتفاقية  على  القبلية  الرقابة  عد 

ثلاث  العروض التي تتكون من ستة موظفين مؤهلين، يتم تعينهم من طرف مسؤول السلطة المفوضة لمدة  

 . 1سنوات قابلة للتجديد، ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة 

ففي إطار الرقابة الداخلية تكلف لجنة اختيار وانتقاء العروض، باقتراح المترشح الذي تم اقتناؤه   

 :لتسيير المرفق العام وفقا للمراحل التالية

 :لفات التعهدعند فتح العروض وفحص مالرقابة القبلية  -أ

تتولاه  التي  الرقابية  المهام  هاتين    اتختلف  العروض حسب كل مرحلة من  وانتقاء  اختيار  لجنة 

 : المرحلتين 

 :ظرفةعند فتح الأ  -01

 في هذه المرحلة تتولى اللجنة القيام بجملة من المهام الرقابية والتي تظهر باختصار فيما 

 :يلي

 .خاص التحقق من تسجيل ملفات العروض في سجل   -

 .القيام بفتح الأظرفة -

 .إعداد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض -

عند   - الجدوى  عدم  ومحضر  الجلسة  خلال  الحاضرين  الأعضاء  كل  يوقعه  اجتماع  محضر  تحرير 

 .الاقتضاء 

 .ضة تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر علية من مسؤول السلطة المفو -

 :عند فحص ملفات التعهد -02

القدرات   وكذلك  للمترشحين  والتقنية  والمهنية  المالية  الضمانات  المرحلة  هذه  في  اللجنة  تدرس 

والكفاءات التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط، ويظهر ذلك على  

 :وجه الخصوص من خلال ما يلي

 .ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشروطإقصاء  -
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 .إعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة المفوضة  -

عند   - الجدوى  عدم  محضر  أو  الجلسة،  خلال  الحاضرين  الأعضاء  كل  يوفقه  اجتماع  تحرير محضر 

 .الاقتضاء 

الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه مسبقا من مسؤول السلطة  تسجيل أشغالها المرتبطة بدراسة   -

 .المفوضة 

 :المفاوضات راء عند فحص العروض واجالرقابة القبلية  -ب

مهام أخرى تجسد الرقابة القبلية التي تتولاها اللجنة، ترتبط ارتباطا وثيقا بكل مرحلة من المراحل   

 .المعنونة

 :عند فحص العروض -01

دفتر   معاير  تطابق  لا  التي  العروض  واقصاء  أوليا  المنتقين  المترشحين  عروض  بدراسة  اللجنة  تقوم 

الشروط، واعدادا قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط وترتبها ترتيبا تفضيليا، ثم تحرير محضر اجتماع  

مع تسجيل أشغالها    يوقعه الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة أو تحرير محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء

ومؤشر عليه من طرف رئيس السلطة المفوضة، ثم يقوم  المرتبطة بدارسة العروض في سجل خاص مرقم  

 .هذا الأخير بدعوة المترشحين الذين تم انتقائهم كتابيا لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء

 :عند إجراء المفاوضات -02

بدعوة   المفوضة  السلطة  والمعنيينيقوم مسؤول  انتقائهم  تم  الذين  المترشحين  أو  بالمفاوضات    المترشح 

من المرسوم التنفيذي    48للتفاوض مع كل واحد منهم مع احترام بنود اتفاقية التفويض المحددة في المادة

المتعلق بتفويض المرفق العام، يعد محضر المفاوضات على ثر كل جلسة تفاوض مما يقترح مترشح الذي  

 .1ض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض قدم أحسن عر

المرفق    رام اتفاقيات تفويض إبطار الرقابة الخارجية فتكلف لجنة تفويضات المرفق العام باأما في   

العام التي تبرمها المؤسسة العمومية ذات طابع إداري، والموافقة على مشاريع دفتر الشروط المتضمن  

تفويض المرفق العام، وكذا الموافقة على مشاريع اتفاقية تفويض المرفق العام، وذلك من خلال مراقبة  

تفو  اتفاقيات  ملاحق  ومشاريع  له  المفوض  اخيار  في  المتبعة  منح  الاجراءات  مع  العام،  المرفق  يض 
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التأشيرات للاتفاقيات المبرمة، فضلا على دراسة الطعون التي يتقدم بها المترشحين غير المقبولين والفصل  

 .1فيها 

ن المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام،  بيا   أخيرا 

ا تختلف تشكيلتها من حيث وضعية  أما من حيث عدد  حيث  البلدية والولاية  لها في  المتشكلين  لأعضاء 

 . 2الأعضاء فهو نفسه 

 :الرقابة البعدية على امتياز تفويض المرفق العام -ثانيا

المفوضة في    تظهر الرقابة البعدية على عقد امتياز تفويض المرفق العام، والتي تقوم بها السلطة 

 .تماعات دورية كل من الرقابة الميدانية، وكذا عقد اج 

 :إجراء الرقابة الميدانية  -أ

السلطة    لما كانت الرقابة البعدية على عقد امتياز تفويض المرفق العام صورة قائمة بذاتها تمارسها 

مانحة الامتياز على تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، فإنها تقوم بهذه الصفة بمراقبة ميدانية للمرفق العام  

المفوض، والوقوف على مدى الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة سواء العقدية منها أو التنظيمية، وكذا مراقبة  

العام وم المرفق  بتسيير  الصلة  ذات  الوثائق  والملزم  كل  له،  المفوض  يعدها  التي  السداسية  التقارير  نها 

 .بإرسالها لها وفق الكيفيات والآجال المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام 

 :عقد اجتماعات دورية -ب

تقييم   المفوض له من أجل  بعقد اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر مع  المفوضة  السلطة  نجاعة    تقوم 

دة الخدمات المقدمة لمستعملي المرفق العام، وللإدارة المفوضة السلطة الكاملة في  التسيير والتأكد من جو

توجيه تنفيذ عقد امتياز تفويض المرفق العام في مختلف مراحله، وكذا تقدير مدى احترام مبادئ المرفق  

سن  كل ذلك يندرج في صميم ضمان جودة الخدمات العمومية المقدمة، وح   ،3العام من طرف المفوض له 

 . نجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية أو تسيير المرفقإتنفيذ موضوع عقد الامتياز سواء ب 

 الفرع الثاني: آثار امتياز تفويض المرفق العام 

السلطة من  كل  تخص  قانونية  آثار  وينتج  طرفين  له  فإن  وبذلك  عقد،  هو  مانحة    الامتياز  الإدارية 

 الامتياز)أولا(، وصاحب الامتياز)ثانيا(. 

 صاحبة الامتياز آثار امتياز تفويض المرفق العام بالنسبة للإدارة  أولا: 
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من المسلم به أن جهة الإدارة تمتلك في مواجهة المتعاقد معها في العقود الإدارية سلطات لا يملكها   

الخاص، وهذه السلطات من شأنها ضمان السير الحسن للمرفق ويقابل  المتعاقد في نطاق علاقات القانون  

 هذه الحقوق جملة من الالتزامات. 

 سلطة الرقابة والتوجيه:  -أ

يقصد بالرقابة التحقق من أن المتعاقد يباشر تنفيذ العقد طبقا لشروطه وتسمح للإدارة بالسير على   

الشروط، في حين يفهم من سلطة التوجيه أن الإدارة  حسن تنفيذه وتتم حسب الأشكال المحددة في دفتر  

تقوم بإصدار تعليمات لصاحب الامتياز بإتباع طريقة معينة في التنفيذ أو الامتناع عنها، وهذا الحق ثابت  

المتضمن    90/30قانونالذا الحق  هى  لوأكد ع،  1في دفتر الشروط أو لا   هيل للإدارة سواء كان منصوص ع

يئات التصفية  ه : ''تمارس المؤسسات الوطنية وه ى أنلالتي تنص ع  همن   37ة في المادة  قانون الأملاك الوطني

، رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك  هالإدارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخص 

 .''هقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصات لالوطنية وفقا ل

 سلطة توقيع الجزاءات:  -ب

بالشروط المتفق    ذا الأخير هى صاحب الامتياز متى أخل  لجزاءات عالطة توقيع  لالإدارة بس  تتمتع  

إلى   الجزاءات  وتنقسم هذه  التنفيذ،  الامتناع عن  أو  السيء،  التنفيذ  الجزاءات  أسباب هذه  عليها، وتكون 

د الإخلال  جزاءات مالية والتي هي عبارة عن غرامات مالية تفرضها الإدارة على صاحب الامتياز عن

، وهناك جزاءات قهرية تتمثل في وضع الملتزم تحت الحراسة نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم  2بأحد بنود العقد 

ثابت، وهناك جزاءات تتمثل في فسخ العقد وهو أن تنهي الإدارة بإرادتها المنفردة العقد إذا لاحظت تقصيرا  

سير المرفق والإضرار بالمصلحة العامة   كبيرا من صاحب الامتياز ويترتب عنه أخطار تؤثر على حسن

 .3التي من أجلها تم التعاقد 
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 سلطة تعديل النصوص القانونية الواردة في العقد دون موافقة صاحب الامتياز:  -ج 

تتمتع الإدارة بحق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد دون موافقة صاحب الامتياز وذلك   

العام بهدف استمرار سير   العام ومن أجل تحقيق الصالح  ، وهذا الحق يرجع أصلا إلى طبيعة  1المرفق 

ليؤدي خدماته ع الظروف  يساير  أن  الذي يجب  أحسن وجلالمرفق  أعطهى  ولقد  للإدارة    ى،  الحق  هذا 

للتكييف مع المستجدات السياسية والاقتصادية وطلبات المرتفقين، بشرط أن لا يكون التعديل جذريا وأن  

 . 2عقد، وأن يتم وفقا لم يحدده دفتر الشروط لللا يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي 

 سلطة الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدة العقد:  -د

ا  لهدارة أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق مع المصلحة العامة والتي أنشأ المرفق من أجإذا رأت الإ 

 . 3من أضرار ه حق بلعما ي ه أن تسترده، وتعوض صاحب لها

 للمفوض له  آثار امتياز تفويض المرفق العام بالنسبة ثانيا: 

يفرض على صاحب الامتياز جانبا من الواجبات والالتزامات يتعين عليه مراعاتها وتنفيذها بدقة   

 اعتبارا لهدف العقد وما يقتضيه الصالح العام والمتمثلة في:  

 :التزام صاحب الامتياز بإدارة المرفق العام -أ

ذمته ومن أجمل    ترتب في ري الذي ي هيعتبر قيام صاحب الامتياز بإدارة المرفق العام الالتزام الجو 

منح الالتزام، ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق الانتظام ومسايرة التطور، حيث تفرض القواعد العامة في  

تسيير المرفق على الملتزم ضمان استمرارية المرفق، حيث لا يمكن التخلي عن التزاماته لمجرد خطأ  

 .4يكن في حالة قوة قاهرة الإدارة أو ما يعتريه من صعوبات مادية أو مالية ما لم  

 شخصيا:  هالتزام صاحب الامتياز بتنفيذ التزامات  -ب

دون أن يكون لو    ،5ه شخصيا وبنفس  ه اماتززم بتنفيذ التلصاحب الامتياز م  الالتزام أنذا  هيقصد ب 

إمكانية التنازل عن ذلك كليا أو جزئيا دون الموافقة المسبقة من الإدارة، ذلك أن التزاماته هنا ذات طابع  

 
حموش نور الهدى، اخلف يوسف، الإطار القانوني لعقد امتياز المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في   1

-2014اية، الحقوق، تخصص قانون العام الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بج
 . 53، ص2015

 . 39صمكيد سمير، المرجع السابق،  2
 . 194ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مرجع سابق، ص 3
 . 89نواري إيمان، مرجع سابق، ص 4
سمية، امتياز خدمات النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم   بلبسط 5

 . 199، ص2013-2012السياسية، جامعة وهران، 
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شخصي يعتمد الوفاء بها على شخصية حامل الامتياز والتي كانت محلا للاعتبار عند إبرام العقد وعند  

 .2ه من  11في المادة 75-08ذا ما أكده المرسوم التنفيذي رقمهو ،1تنفيذه 

 التزام صاحب الامتياز باحترام مبادئ سير المرفق العام: -ج 

الامتياز احترامها    ى صاحب لالأمر الذي يفرض ع  ،تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ 

فهو ملزم بمبدأ المساواة بين المرتفقين دون تمييز، وملزم بتقديم الخدمة بصورة منتظمة ودون توقف أو  

 . 3انقطاع، وذلك حتى يستجيب المرفق لمقتضيات الحياة المتغيرة فيطور المرفق حتى يواجهها 

 
النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العمومي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  بوزيدي نصيرة، بوزيت محمد،  1

 . 65، ص2014-2013، قالمة،1945ماي8تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
خدمات النقل ، يحدد شروط منح امتياز 2008فيفري13، المؤرخ في  75-08من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة 2

 . 09البحري، الجريدة الرسمية العدد  
 . 66بوزيدي نصيرة، بوزيت محمد، مرجع سابق، ص 3



 
 

 الفصل الثاني :
الأحكام التشريعية الخاصة لامتياز  

 التفويض المرفق العام. 
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 الفصل الثاني: الأحكام التشريعية الخاصة لامتياز التفويض المرفق العام

 تمهيد: 

الإ  الامتيازعقد    يعتبر العقود  من  الذكر  سبق  قانون    تنظيمها  يتمالتي    داريةكما    يحدد بموجب 

من مستغلي    معينرسم    تحصيلإنشاء منشأة واستغلالها، مقابل    يكون المرفق العام الذي قد    متيازموضوع ا

المرافق العامة من أهمّ النمّاذج المعروفة في إطار    امتياز عقد    ويعتبر  1، الامتيازهذه المنشأة طوال مدة  

 .الأخيرةالمرفق العام وأكثرها انتشارا في الآونة  فويض ت

من تخفيف لعبء التسيير من جهة الإدارة    الحياة العمليةدور مزدوج في    يلعب الأخير  إنّ هذا  

والإشراف عليها يؤدي إلى إرهاق خزينة الدولة، فضلا على   تمويلها وتغطية جانب من نفقاتها باعتبار أنّ  

هذه  توفير الحاجيات العامة للجمهور وفقا للدقة والنوعية المطلوبة مما جعل المشرّع الجزائري يتطرق إلى  

النقطة من خلال إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لبعض هذه المرافق بطريقة  

 .الامتياز من بينها قطاع المياه وقطاع النّقل سواء البرّي أو الجوّي 

كما أنّ تنفيذ عقد الامتياز قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب نزاعات ما بين الأطراف في حالة  

 .أحدهما بالتزاماته التعاقدية، ما قد يؤدي إلى وضع نهاية لعقد الامتياز إخلال 

يلعب قطاع النّقل، المياه، الكهرباء دورا بالغ الأهمية في حياة الأفراد اليومية، إذ تقوم على توفير  

المرفق العام من أهمّ النماذج المعروفة في    كما يعتبر عقد امتياز ،  الكثير من الخدمات الحيوية للجمهور

إطار تفويض المرافق العامة، وهو الأسلوب الأكثر استعمالا في العديد من المجالات كمجال النقل العمومي  

 . والكهرباء  بكل أنواعه، وقطاع المياه 

عقد  كنموذج ل  العمومي  ومن أجل الإحاطة بجميع هذه العناصر سوف نتطرق إلى دراسة قطاع النقل 

المبحث  )دراسة قطاع الكهرباء والغاز كنموذج ثان  ، ثم نتطرق إلى  (المبحث الأول)الامتياز في الجزائر  

 (. الثاني

 المبحث الأول: الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للنقل 

  وخواص عموميين    مستثمرينالمرافق العامة لحساب    تفويض   أساليب   تنظيملجأت الجزائر إلى  

من القطاعات  العديد  وذلك في    الامتياز واستغلال بعض مرافقها العامة وبالخصوص إتباع عقود    لتسيير 

 
العلم والثقافة  نواف كنعان، القانون الإداري" الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة "، دار   1

 . 323، ص 2010النشر والتوزيع، الأردن،
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من أهمّ المجالات التي تقدم خدمات هامة للجمهور وتلبّي احتياجاته    تبر عيقطاع النقل، والذي    بينها من  

 الضرورية. 

 الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للنقل البريالمطلب الأول: 

  13/ 01 يشمل النقل البري عدة أنماط للنقل، ولقد سمح المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

الأنماط من النقل التي تملكها الدولة عن طريق الامتياز، وفي هذا    هذهباستغلال المرفق العمومي المرتبط ب

بالامتياز   المتعلقة  الأحكام  وكذا  البري،  النقل  بشبكات  المرتبط  بالامتياز  المتعلقة  الأحكام  تبرز  الإطار 

 المرتبط بالمنشآت القاعدية للنقل البري، وهو ما سيتم بحثه في فرعين متتاليين. 

 م التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط بشبكات النقل البريالفرع الأول: الأحكا

العمومي البري  النقل  بشبكات  المرتبط  النقل  ماهو بين  يتراوح    الامتياز  بشبكه  بالسكك    مرتبط 

مرتبط بشبكة النقل الجماعي والحضري، هذا من جهة، ونقل الأشخاص عبر الطرقات    هو   وما الحديدية،  

 .ة نقل الأشخاص الموجه، من جهة أخرىوهو الامتياز المرتبط بأنظم 

 :الامتياز المرتبط بشبكه النقل بالسكك الحديدية والنقل الجماعي الحضري -أولا

 :الامتياز المرتبط بشبكه النقل بالسكك الحديدية -أ

  المتضمن   113/ 01رقم    نظّم المشرّع الجزائري قطاع النقّل بواسطة السّكك الحديدية بموجب القانون 

 :يلي  وسوف نحاول دراسة مضمون هذا القانون من خلال دراسة ما  2يمه،النّقل البرّي وتنظ توجيه 

السّكك   يمكن الدولة المالكة لشبكةمن القانون السالف الذكر تنص على أنّه: "  21 محتوى المادة

الاستغلال والانجاز إلى مؤسسة واحدة أو عدّة مؤسسات للنّقل بالسّكك   أن تمنح امتياز   الوطنية الحديدية  

 . 3"   الحديدية خاضعة للقانون الجزائري

إدراج   إلى  تطرق  المشرّع  أنّ  المادة  هذه  نص  خلال  من    لانجاز   كوسيلة الامتياز    تقنية يتضّح 

الحديدية بالسّكك  النّقل  المكلف  واستغلال مجال  الوزير  المانحة للامتياز تتمثلّ في  السّلطة  أنّ  ، كما نجد 

والذي    21يخص الامتياز المذكور أعلاه في المادة  "   التي تنص على أنّه:  23بالنّقل وذلك حسب المادة  

 
،  44العدد ، الجريدة الرسمية، المتضمن توجيه النقل البرّي وتنظيمه، 2001أوت   07، المؤرخ في 01/13القانون رقم  1

 .2001أوت 08الصادر في  
   .القانون نقس من  02المادة 2
 .نقس القانونمن  21المادة 3
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أمّا بالنسبة لصاحب الامتياز فيتمّثل في مؤسسة واحدة أو عدّة مؤسسات    ،1يمنحه الوزير المكلف بالنقل" 

 . 2قل بالسكك الحديدية تكون خاضعة للقانون الجزائري للن

إليه  تطرّقت  ما  هامتين وهو  وثيقتين  فيكون بموجب  للامتياز  النهّائي  الشكل  لتكوين  بالنسبة    أمّا 

حقوق    من نفس القانون والتي نصت على أن الامتياز يكون محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان  24  المادة

وواجبات صاحب الامتياز، كما يجب أن تتضمن هذه الاتفّاقية جميع الأحكام المتعلقة بطبيعة النشاط محل  

 .3الامتياز 

التنفيذي رقم  المرسوم  إليها  البضائع تطرّق  أو  البرّي للأشخاص  النقّل  يتعلق بنشاطات    أمّا فيما 

طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بإتباع  الذي نصّ على إمكانية استغلال هذا المجال من    4، 04/415

منه   بترخيص  يكون  والذي  بالنقّل  المكلف  الوزير  من طرف  الأخير  هذا  منح  ويكون  الامتياز،  أسلوب 

للمادة تطبيقا  وهذا  اتفاقية،  محل  الامتياز  منح  ويكون  النشاط،  رقم  31لاستغلال  القانون  ،  01/13من 

 5المتضمن توجيه النّقل البرّي و تنظيمه. 

  لا   01/13من القانون 31 ولكن في الواقع العملي نلاحظ أن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة  

أنّ السلطة العامة    أيضاثر لها في الميدان، وتم استبعادها من طرف السلطة العامة، كما نلاحظ  أيوجد أي  

وفقا للاعتبار الشخصي لصاحب الامتياز، وتتمتعّ الإدارة بسّلطة تقديرية واسعة في اختيارها    تمنح الامتياز

  لهذا الأخير، كما أنهّا لا تتقيّد بإتباع إجراءات المناقصة ولا يوجد أي أثر فعلي للاتفاقية المذكورة في المادة 

31  6. 

خاصة    از في مجال النقل بالسكك الحديديةلأسلوب الامتي   الفعليةإضافة إلى ذلك نلاحظ غياب الممارسة  

من حيث استغلاله من طرف الخواص، على أساس أنهّ يسير فقط من مؤسسة واحدة تتمثلّ في المؤسسات  

 العمومية التي أنشأتها الدولة والتي تحتكر هذا القطاع، وهي المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية. 

 
 .السابق نقس القانونمن  23المادة  1
 . نقس القانونمن  21المادة  2
 . نقس القانونمن  24المادة  3
  رخص ممارسة النقل البري يحدد شروط تسليم ، 2004ديسمبر20مؤرخ في ، ال04/415مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 ، 2004ديسمبر22صادر في  ال ، 82  عددال،  الجريدة الرسميةللأشخاص و البضائع عبر الطرق، 
 : على أنّه : " يقصد باستغلال السكك الحديدية ما يأتي  13/ 01 من القانون رقم 22 تنص المادة -
 وتهيئة هذه المنشات وتسيير أجهزة تنظيم وأمنتسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية والمتضمن صيانة و تجديد  -

 .حركة المرور بالسكك الحديدية والتسيير العقاري للأملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية
 . " الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقّل بالسّكك الحديدية للبضائع أو المسافرين -

5  ZOUAIMIA Rachid : la délégation de service public (au profit de personnes 
privées), Edition Belkisse, Alger, 2012, p 64. 
6 Idem, p 64 . 
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 :ريالامتياز المرتبط بشبكه النقل الجماعي الحض -ب

الثاني من أنماط    وهو النمط  ،يندرج النقل الحضري الجماعي ضمن نمط نقل الأشخاص عبر الطرقات 

النقل البري، فقد حصر القانون خدمات النقل الجماعي الحضاري في الأماكن الحضرية بواسطة مركبات  

مهيأة تسيير عبر الطرقات أو وسائل متنقلة في مسارات خاصة بها، تهدف على وجه الخصوص إلى الحد  

 .من اللجوء إلى النقل عن طريق المركبات الخاصة

هو محل اتفاقية    الجماعي الحضاري فيما يخص استغلالها إلى نظام الامتياز الذي   تخضع شبكة النقل

 . 13/ 01 الفقرة الثانية من القانون  31 تفويض المرفق العام، حسب نص المادة

واذا    ، الشعبي البلدي يرجع اختصاص تحديد محيط النقل الحضري في إقليم البلدية إلى رئيس المجلس 

النقل الحضاري إقليم ولايته،    تعدى محيط  الوالي هو من يختص في تحديده داخل  لأكثر من بلدية فإن 

وعندما يشتمل محيط النقل الحضري عدة بلديات تابعه لعدة ولايات متجاورة يعود اختصاص تحديده إلى  

كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران بناء  

وتوكل مهام تطوير وتنظيم النقل الحضري إلى سلطه تنظيم    1، ى اقتراح من الولاة المختصين إقليمياعل

  2016ة  وتم تعديل تشكيلها في سن،  12/109النقل الحضري والتي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

 :وتضم هذه التشكيلة عدة أعضاء وهم ، 2  16/99بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 وزير النقل أو ممثله، رئيسا.  -

 .ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -

 .ممثل وزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة -

 .ممثل وزير المكلف بالأشغال العمومية -

 ممثل المدير العام للأمن الوطني.  -

 .ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا -

 .المعني إقليمياالممثل والي  -

 .مدير النقل للولاية المعني إقليميا  -

 
 ، السابق الذكر. 07/08/2001في، المؤرخ 01/13ن القانون رقم  م، 29المادة  1
، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها،  2012/ 03/ 06، المؤرخ في  109/ 12المرسوم التنفيذي رقم   2

، المؤرخ 16/99، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2012/ 14/03 ، المؤرخة في، 15الرسمية العدد رقم  الجريدة
 . 2016/ 03/ 13، المؤرخة في 16، الجريدة الرسمية العدد رقم 06/03/2012في 
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المجلس بصوت    يدير هذه السلطة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام، ويحضر هذا الأخير اجتماعات 

استشاري، وتمتد عهدة هؤلاء الأعضاء المعنيون بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناءً على اقتراح من  

 .1لاث سنوات السلطات التي يتبعونها لمده ث

 :الامتياز المرتبط بأنظمة نقل الأشخاص الموجه -ثانيا

أحكام امتياز نظام نقل الأشخاص    وكذا  نظام نقل الأشخاص الموجه سنتناول في هذا الصدد مفهوم  

 . الموجه

 :تعريف لنظام نقل الأشخاص الموجه  -أ

مسار محدد    ملزمة بإتباعيقصد بنقل الأشخاص الموجه كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات  

على كل أو جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في مسار خاص بها أم لا، باستثناء شبكة  

ت قاعدية وتجهيزات تقنية  آوتضم منظومة نقل للأشخاص الموجه منش،  2النقل الوطنية بالسكك الحديدية

بموجب   المحددة  والصيانة  والحفظ  الاستغلال  وقواعد  لمبادئ  وتخضع  المركبات،  وسلامة  للاستغلال 

الأحكام الخاصة بأنظمة النقل بواسطة  ،  03  والذي ضبط بموجب المادة  3593/ 11المرسوم التنفيذي رقم  

ن تتوفر هاته الأنظمة على شروط السلامة التي يجب  إذ يجب أ  .الخ ...المركبات التلقائية الخفيفة، الترامواي 

أن تضمن الحماية القصوى للمستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال وللغير وكذا الممتلكات وهذا ما  

 .من ذات المرسوم التنفيذي 06أكدته المادة 

 :أحكام امتياز نظام نقل الأشخاص الموجه -ب

تفويض هذا المرفق عن    منظومة نقل الأشخاص الموجه حيث يمكنها تمتلك الدولة عبر كل التراب الوطني  

طريق الامتياز، وذلك بأن تعهد إلى مؤسسه أو مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري انجاز واستغلال  

 :ت الخاصة بالنقل الموجه ويرتبط هذا الامتياز ب ـآالمنش

 .الأشخاص الموجهالاستغلال التقني والتجاري لخدمات المنظومة نقل  -

 .ت القاعدية لمنظومة نقل الأشخاص الموجهآتسير المنش -

ص على أن امتياز نقل الأشخاص الموجه يكون موضوع اتفاقية ودفتر شروط  في ذات السياق تم النّ 

يحدد حقوق وواجبات الأطراف، كما يخضع نظام الامتياز إلى التنظيم المعمول به من حيث الإجراءات  

 
 .190/ 12 من المرسوم التنفيذي ،10المعدلة للمادة  ،  99/ 16المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم   1
 . السابق الذكر، 05/06/2011المؤرخ في  ، 11/09القانون رقم الثامنة من فقرة الالمادة الثانية  2
، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه،  2011/ 10/ 19، المؤرخ في  359/ 11المرسوم التنفيذي رقم   3

 . 23/10/2011المؤرخة في ،58الجريدة الرسمية عدد رقم 



 الأحكام التشريعية الخاصة لامتياز التفويض المرفق العام الثاني:الفصل 

47 
 

إليه،  الإحالة  تمت  ما  وهو  العقد،  إتباعها لإبرام  التي يجب  النّ   1والكيفيات  لم يصدر  الساعة  ص  ولحد 

كام العامة الثابتة في المرسوم  حز خاضع للأاي المقصود، وفي انتظار صدور ذلك يبقى عقد الامتيالتنظيم 

 .المتعلق بتفويضات المرفق العام  18/199التنفيذي رقم 

 ت القاعدية للنقل البري آالفرع الثاني: الأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط بالمنش 

تنفيذ  إضافة إلى    تكوين الامتياز المرتبط بالمنشآت القاعدية للنقل البري  سنتناول في هذا الصدد 

 . الامتياز المرتبط بالمنشآت القاعدية للنقل البري 

 :ت القاعدية للنقل البريآ تكوين الامتياز المرتبط بالمنش -أولا

يجب    وكذا  القانونية،ثابت من الناحية  و  ت القاعدية للنقل البري مضمونآ لامتياز المرتبط بالمنشاإن  

 . توفر جملة من الشروط قصد الاستفادة منه

 :ت القاعدية للنقل البريآمضمون الامتياز المرتبط بالمنش -أ

التوقف المجهزة    ت القاعدية للنقل البري محطات المركبات والمحطات الحضرية ومناطق آيقصد بالمنش

 .ت القاعدية ذات منفعة محلية أو جهوية أو وطنية آومواقف المركبات، وتكون هذه المنش

قابلية    ىعلوالذي نص  ،  04/417ه المنشآت للمرسوم التنفيذي رقمذ متياز بالمتعلق به يخضع الا

ي أو معنوي عام  ت القاعدية للنقل للتفويض عن طريق عقود الامتياز، والتي تمنح لكل شخص طبيع آالمنش

أو خاص خاضع للقانون الجزائري، وتخول له إما انجاز أو تسيير هذه الهياكل القاعدية للنقل أو انجاز  

إذا كانت الأولى غير    بالتراضي  أومنح هذا الامتياز عن طريق المزايدة  وي  .  2وتسييرها في نفس الوقت 

 مجدية. 

الناقل للمسافرين عبر الطرقات فليس لهم    ة صفله    المعنويين إذا كان لأحد الأشخاص الطبيعيين أو  

 .ت القاعدية للنقل آحق المشاركة في المزايدة التي تخص إنشاء المنش

ت القاعدية للنقل إذا  آيمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الامتياز المرتبط بالمنش

أو وطنيه يعود الاختصاص للوالي المختص إقليميا،    كانت ذات منفعة جهوية   وإذاكانت ذات منفعة محلية،  

 
،  11/09، من القانون رقم06، المستحدثة بموجب المادة 13/ 01، من القانون2مكرر 40، و1مكرر 40المادتين  1

 ، السابق الذكر.05/06/2011ي المؤرخ ف
الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز  يحدد ،20/11/2004المؤرخ في   ، 417/ 04من المرسوم التنفيذي رقم  ، 05المادة  2

  المؤرخة في، 04 المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات أو تسييرها، الجريدة الرسمية عدد رقم
22/11/2004 . 
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ويعلم الوزير المكلف بالنقل، ويوقع الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة اتفاقية الامتياز  

 . 1  04/417 المرفوقة بدفتر الشروط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 

 :القاعدية للنقل البريت آشروط الاستفادة من الامتياز المرتبط بالمنش  -ب

يتقدمون للمناقصة،    في الأشخاص الذين   هامن الشروط يجب أن توفر  جملةحدد المشرع الجزائري  

 :وهي  04/417 بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم

 .تمتع بحقوقهم المدنية والوطنية -

 توفر عن الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط.  -

 المالية الضرورية لإنجاز المنشآت القاعدية للنقل. توفر على الوسائل  -

   : على المترشح إيداعها عند تقديمهم العروض، فتتمثل  يجب أما بالنسبة للوثائق التي 

للأشخاص    - بالنسبة  للشركة  الأساسية  القوانين  أو  الطبيعيين  للأشخاص  بالنسبة  الطلب  صاحب  هوية 

 .المعنويين

 .الرأسمالوثيقة إثبات وجود  -

 . 2وثائق المعلومات المتعلقة بإنجاز أو تنظيم الاستغلال المقرر- 

 :تنفيذ الامتياز المرتبط بالمنشآت القاعدية للنقل البري -ثانيا

القانونية  نع   ينجم الآثار  من  مجموعة  البري  للنقل  القاعدية  بالمنشآت  المرتبط  جعلها    الامتياز 

 .لسلطة المفوضةاالمشرع مجسدة في كل من التزامات صاحب الامتياز، وكذا حقوق 

 :التزامات وحقوق صاحب الامتياز  -أ

بتنفيذ عقد    للنقل،  القاعدية  للمنشآت وتسيير أو التسيير فقط    بإنجاز يلتزم صاحب الامتياز المرتبط  

تمنحها إياه السلطة    الالتزام في الآجال المحددة في الاتفاقية، مع استعمال جميع الامتيازات والحقوق التي

المفوضة، وفي حالة عدم استغلال هذه الامتيازات توجه إليه السلطة المفوضة أعذار من أجل الامتثال في  

إلغاء الامتياز، إدارة    3ظرف خمسة عشرة يوما، تحت طائلة  كما يكون صاحب الامتياز المسؤول عن 

 
 ، السابق الذكر. 20/11/2004، المؤرخ في  417/ 04المرسوم التنفيذي رقم  من  06المادة   1
 .المرسوم التنفيذينفس  من ، 13و  11المادتين  2
 من نفس المرسوم التنفيذي. 15المادة  3
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د الذي منح بشأنها الامتياز مع مراعاة الأحكام  وانجاز أو تسيير المنشآت واحترام مخططات الانجاز والحدو

 . 04/417من المرسوم التنفيذي  17التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء طبقا لنص المادة 

الإحصائية المتعلقة    يلتزم صاحب الامتياز بتزويد المدير المكلف بالنقل المختص إقليميا بالمعلومات 

فرين، وانتظام استغلال الخدمات والمواقيت لدى الناقلين اللذين رخص لها  بتنقلات المركبات وتدفق المسا

 .والتسعيرات المطبقة   قانونا، والمستخدمين العاملين بالمحطة وكل الحوادث المسجلة

يخضع صاحب الامتياز المرتبط بانجاز المنشآت القاعدية للنقل لأوامر السلطة المانحة للامتياز  

المختص إقليميا زائد مراقبة فجائية ومنتظمة من طرف الأعوان التابعون للسلطة  ومدير النقل في الولاية  

المفوضة والأعوان المفوضون من والي الولاية المختص إقليميا، ويتعين على الملتزم تزويد هؤلاء الأعوان  

 بكل المعلومات والوثائق الضرورية من أجل تأدية مهامهم المفوضة إليهم. 

الامتياز  صاحب  توفير    أخيرا  مع  بخدماته  المتعلقة  والتسعيرات  بالمواقيت  الجمهور  بإعلام 

 مستخدمين مؤهلين وتجهيزات وفق المقاييس المحددة عن طريق تنظيم من طرف الوزير المكلف بالنقل. 

 :حقوق السلطة المفوضة -ب

في حالة ما إذا    لها الحق في بإلغاء الامتياز في حالة تخلي صاحب الامتياز عنه بشكل كامل أو مؤقتا

أو يمكن    منه عليهما،  وذلك بعد أن توجه له اعذارين بدون رد   ، خالف التزاماته، بشكل خطير أو مكرر

   :وهي  04/417من المرسوم التنفيذي   26 للسلطة الغاء الامتياز لأسباب أخرى نصت عليها المادة 

 .إذا لم تتوفر الشروط التي سمحت بالحصول على الامتياز -

 .يتمثل صاحب الامتيازات للسلطة المانحة للامتياز التي لاحظت مخالفة خطيرة إذا لم  -

 .إذا كان صاحب الامتياز يستغل الامتياز خارج الشروط الواردة في اتفاقية الامتياز -

المتعلق بتحديد الشروط المتعلقة    04/417إذا خالف صاحب الامتياز بشكل خطير أحكام المرسوم   -

 المنشآت القاعدية باستقبال ومعاملة المسافرين الطرقات أو تسييرها.  بإنجازبالامتياز  

 الجوي   المطلب الثاني: الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للنقل

اعد العامة المتعلقة  المحدد للقو 27/06/1998  المؤرخ في 98/06أصدرت السلطة القانون رقم 

وفي هذا الإطار عرفت المادة الثانية منه على    ،والذي ألغى احتكار الدولة لهذا القطاع  1دني بالطيران الم

وكل مالك مقيد في    ،انه كل شخص اعتباري مرخص له باستغلال خدمات النقل العمومي أو العمل الجوي

 
، الصادر في  49، العدد الجريدة الرسمية ة،ي، المتعلق بالمصالح الجو1964جوان08 ، المؤرخ في64/166نون رقم قالا 1

 .1964جوان 
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ترقيم  الجوي  سجل  با  ،الطيران  احتفظ  طائرة  مؤجر  مدة    يير لتس وكل  أثناء  الطائرة  وبقيادة طاقم  التقني 

 .وكل مستأجر طائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة طاقم يختاره بنفسهالتأجير 

يبقى النقل الجوي    ، كما في النقل الجوي لرخصة مسبقة  ثمار وتأسيسا على هذا النص يخضع الاست

 طيران المدني. من قانون ال  04تقضي بذلك المادة   ماعامة مثل  ملكية

المدني من المجالات التي حاولت الجزائر تحريرها، بغرض تقديم أفضل    الطيران يعتبر مجال  

وتلبية احتياجات الجمهور، لذلك تدخل المشرّع الجزائري لتنظيم قطاع النقل الجوّي    للمواطنين الخدمات  

أ  بصدور  وذلك  الاستقلال  بعد  سنةمباشرة  المدني  الطيران  ينظم  قانون  رقم    1964  وّل  القانون  وهو 

 .1الجوية المتعلقّ بالخدمات ، 64/166

المرتبط   بالامتياز  الخاصة  التشريعية  الأحكام  الأول:  الجوي   بإنجاز الفرع  للنقل  التحتية    البنى 

 واستغلالها.

الكبرى   ةالتحتي من قانون الطيران المدني باستعمال تقنية الامتياز لانجاز البنى  08 سمحت المادة

من   جملة  تتطلب  تكوينية  مرحلة  بمرحلتين،  العقد  هذا  ويمر  المطارات،  في  والمتمثلة  الجوي  للنقل 

 . المستلزمات، ومرحلة تنفيذية يصاحبها مجموعة من الالتزامات التي يتحملها الطرفين

 :البنى التحتية للنقل الجوي واستغلالها بإنجاز تكوين الامتياز المرتبط  -أولا

 :د الامتيازأشخاص عق -أ

الطرف    ف بالطيران باعتباره ممثل للدولة،لتعتبر السلطة المكلفة بالطيران المتمثلة في الوزير المك

المعدل لقانون    19/04  إذ أنه بذات السنة وبموجب القانون رقم ،  2019  الأول لعقد الامتياز، وهذا قبل سنة

للطيران المدني، والتي تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني  الطيران المدني، تم إنشاء الوكالة الوطنية  

ومراقبتها والإشراف عليها، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  

وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني وحلت محل السلطة المذكورة، وهي المكلفة    ،المالي

 .2بمنح الامتياز 

جنسية جزائرية،    أما الطرف الآخر فيتمثل في صاحب الامتياز، والذي يكون إما شخصا طبيعيا من 

وبالفعل في    ، 06/ 98من القانون رقم    08أو معنويا خاضعا للقانون الجزائري، وهذا ما نصت عليه المادة  

الامتياز  تم  08/04/2002 يمنح  دولية خاصة  مناقصة  توسي  ،الإعلان عن  و  لتجديد  تسيير  وذلك  و  ع 

 
 السابق .المصدر  ة،ي، المتعلق بالمصالح الجو1964جوان08، المؤرخ في 166/ 64قانون رقم  ال 1
المعدل والمتمم للقانون رقم   ،07/2019/ 17المؤرخ في  ،04/ 129لأكثر تفاصيل أنظر لنصوص القانون رقم   2

 السابق الذكر.يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،  ، 27/06/1998 ، المؤرخ في98/06
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سنوات لأسباب ترجع إلى    10وصيانة مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد توقف الأشغال دام  

نقص تمويل المشروع، ولذلك قررت الدولة منح امتياز لبناء واستغلال وتسيير هذا المطار لمجموعة من  

 .وتسيير المطار وفقا للمقاييس الدولية المستثمرين لهم القدرة على تكملة انجاز المحطة الجديدة بكل توابعها  

شركة من الشركات    تأهل أيلم    ،27/01/2002المناقصة الدولية التي تمت في    أظرفةإلا أن عملية فتح  

التي تقدمت بعروضها بسبب عدم توفرها على المعايير الواردة في دفتر الشروط، لذا لجأت الحكومة إلى  

جانفي   وفي  الأجنبية  الصينية  2003الخبرة  الشركة  مع  بالتراضي  عقدا  النقل  وزارة   أبرمت 

(CSCEC) تمويل من الخزينة العمومية،  يتعلق بأشغال انجاز المحطة الجديدة للمطار وموقف للطائرات، ب

 .1شهرا 24وتعهدت الشركة الصينية بإتمام المشروع في مدة 

 :محل عقد الامتياز  -ب

التي  المطارات، هاته الأخيرة  المتمثلة في  الجوي  للنقل  التحتية  البنى  الامتياز على  خول    يرد عقد 

  بينما من خلال المادة الاولى للقانون رقم عملية إنجازها وتشغيلها بموجب الامتياز،    98/06  القانون رقم

وسع المشرع من محل الامتياز، إذ أصبح يرد على المحطات الجوية ومحطات الطوافات    2000/05

 .وكذا المطارات، إذ يمكن منح امتياز إنجازها واستغلالها

ملك وطن  تعتبر  إذ  الوطنية،  الأملاك  قانون  للدولة حسب  ملك  التحتية  البنى  هاته  عمومي    ي تعتبر 

الامتياز ملاذا في   ولها في  المطارات وتشغيلها،  انجاز  بتولي عملية  الدولة مكلفة  أن  اصطناعي، حيث 

 . 2ذلك 

والمحطات    في حين يحدد دفتر الشروط الإجراءات التقنية والإدارية والمالية المتعلقة ببناء المطارات 

المكلفة  السلطة  وتكلف  واستغلالها،  الطوافات  ومحطات  الامتياز    الجوية  اتفاقية  توقيع  المدني  بالطيران 

 .المرتبطة بإنشاء واستغلال محطة جوية

النقل الجوي    تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تملك مجموعة من المؤسسات التي تقوم بتسيير هياكل

 :منها

ار  مط  18وإدارة  مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر وتعتبر مؤسسة حكومية جزائرية تقوم بتسيير    -

 .على مستوى الوطن وتعمل تحت إشراف وزارة النقل

 
 . 154نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، المرجع السابق، ص  1
عماد عجابي، مساهمة عقد الامتياز في إدارة قطاع النقل في الجزائر، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،   2

 . 110ص   ،2017، 05كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة، العدد   الصادرة عن
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 المؤسسات الجوية الوطنية التي تنشط في هذا المجال في مؤسستين هما الخطوط الجوية  -

الجزائرية سوناطراك النفطية  المؤسسة  بين  هي شراكة  والتي  الطاسيلي  وطيران  والخطوط    الجزائرية 

طاسيلي    وقررت إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع:،  2007الجوية الجزائرية ملكتها هذه الأخيرة بعد  

 .1نفطال الجوية، طيران الطاسيلي، طاسيلي العمل الجوي 

 :البنى التحتية للنقل الجوي واستغلالها بإنجاز تنفيذ الامتياز المرتبط  -ثانيا

بالوكالة    ولة ممثلةيظهر ذلك من خلال الالتزامات المفروضة قانونا على طرفي عقد الامتياز، الد 

 .الوطنية للطيران، وصاحب الامتياز

 :الترامات الدولة ممثلة بالوكالة الوطنية للطيران -01

المدني والتي تكلف    يقع على الدولة عدة التزامات في إطار عقد الامتياز ممثلة بالوكالة الوطنية للطيران

 :بـ

مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية، في  بناء وصيانة واستغلال المنشآت الموجهة لضمان   -

 .حاله عجز صاحب الامتياز جزئيا أو كليا عن ذلك

 .منح المصاريف والتعويضات التي يمكن أن تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة الجوية -

ة  في حالة استطاعتها لصاحب الامتياز تعويضا كليا أو جزئيا ويكون ماديا يغطي تبعات الخدم -

 .2العامة المفروضة عليه 

 :التزامات صاحب الامتياز -02

يتولى دفتر الشروط الملحق باتفاقية الامتياز توضيح وتفصيل التزامات صاحب الامتياز، مع العلم  

أنه يوافق على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وينشران في  

 . 3الجريدة الرسمية 

 
، بيدي مدني، تسيير النقل وهياكله القاعدية في الجزائر "دراسة في التصور التنموي الجديد"، أطروحة دكتوراه 1

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،   ، قسم غلوم التسيير،عماللأتخصص: إدارة ا
 . 314،315، ص2016

 السابق الذكر.  ،27/06/1998 المؤرخ في،  98/06من القانون رقم  ، 51 المادة 2
، من الأمر رقم  05، المعدلة بموجب المادة 1998/ 06/ 27، المؤرخ في  98/06، من القانون رقم  117المادة 3

 ، السابق الذكر.13/08/2003، المؤرخ في 03/10
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صاحب الامتياز،    لنقل الجوي واستغلالها علىل نجاز البنى التحتية  إ مسؤولية تنفيذ الامتياز المرتبط بتقع  

إذ يتكفل بتهيئة وانشاء وصيانة المنشآت القاعدية وكذا المباني والمحطات الجوية ويتكفل أيضا بصيانة  

 1.الآلات اللازمة للاستغلال التجاري، ويتحمل نفقات ذلك

 الثاني: الأحكام التشريعية الخاصة بالامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجويالفرع 

خدمات جوية    :السالف الذكر تصنف الخدمات الجوية إلى   98/06من القانون    108  وفقا للمادة 

للنقل العام سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، دولية أو داخلية خدمات العمل الجوي، خدمات الطيران  

 .خفيف، الخدمات التابعة للخواص، ووفقا لهذا التصنيف يمكنال

 :تكوين الامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجوي -أولا

من    م يق تيتطلب عقد الامتياز توافر مجموعة من الشروط، واتخاذ جملة من الإجراءات حتى يس 

 .الناحية القانونية

 :الشروط الواجب توفرها في المستغل -أ

خدمات    ل مستغ  ثلم   لهالجوي مثل  خدمات العم  لى معيار الجنسية الجزائرية في مستغلالمشرع عاعتمد  

الشخص الطبيعي والمعنوي    نم ل  اشترط توفر الجنسية الجزائرية في ك  هويلاحظ أن  ،2الجوي العمومي   لالنق

، أما الشروط   لهم بذلكا أو إمكانية الترخيص هيجز للأجانب استغلال م الجوي ولـ لخدمات العم للاستغلا

  ا المشرع في نص المادة هذه الخدمات حدد ه  لب الرخصة لاستغلالالذي يط  ل ا في المستغرهالواجب توف

الحسنة    -   سنة،19  لالمستغ  نيتجاوز س   نأ   -ي:  لا كما يهنذكر،  43/2000م  المرسو  من   39 السيرة 

يرغب في    ن م   ل لك  قيح  ه ي علالمدنية والوطنية، و   ه فة حقوقيتمتع طالب الرخصة بكا  ن يجب أ  - ،  لمستغلل

 . طة المختصة لسلل هبل بطم ذه الخدمات التقد ه لاستغلا

 :ى رخصة الاستغلاللحصول علالإجراءات المتبعة ل -ب

تستغ العم  ل لكي  أ   ل خدمة  يجب  فلط  لالمستغ م  يقد   نالجوي  تتوفر  الوثائ هباً  نص    المحددة  قو  في 

 كما يلي:   2000/43من المرسوم  40المادة

 
 . السابق عالمرج 1
شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية   للك لرخصة الاستغلاتمنح " على أنه: ،  43/ 2000م من المرسو 32المادة تنص  2
 ." الجزائري نل شخص معنوي يخضع لقانوو كأ
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  يجب أن يقدم كل مشغل الوثائق التالية: مستخرج من عقد   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: -01

نسخة    ر،هثلاثة أشن  ع   ها يقل تاريخ  03الازدياد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقـم  

 من القيد في السجل التجاري. 

إذا كان المستغل صاحب شركة وجب عليه تقديـم الوثائق    المعنويين:بالنسبة للأشخاص   -02

القانون الأساسي للشركة، نسخة من المداولة التي تـم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء    التالية:

المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين، وكذلك صحيفة السوابق القضائية التي  

دة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين على أغلبية رأس المال، نسخة من  شها  تخصهم،

إثبات وجود رأسمال الشركة والمساهمة الجزائرية في هذا الرأسمال،   القيد في السجل التجاري،

في    المعلومات  آخرين  متعاملين  مع  التعاون  اتفاقيات  اللزوم  وعند  الاستغلال،  بتنظيم  المتعلقة 

 ان. الطير

ل يتمسهوفقاً  الشروط  الج  كذه  الجنسية  بمعيار  دائماً  الحائزي   ه ائرية ويشترطزالمشرع  لأغلبية    نفي 

الخاصة   الشروط  من  دقة  أكثر  المعنوي  الشخص  على  فرضها  التي  الشروط  كذلك  الشركة،  رأسمال 

شخص الطبيعي  بالشخص الطبيعي، إذ أنه يلزم الشخص المعنوي إثبات وجود رأس مال الشركة ولا يلزم ال

إثبات وجود الأموال المخصصة للاستغلال، ولا يقدم معلومات بكيفية تنظيمه للاستغلال أو يقدم اتفاقات  

مع متعاملين آخرين وهذا يشكل فراغ قانوني يجب تداركه بوضع نفس الشروط لكل من الشخص الطبيعي  

انب التقني كاشتراط توفر المستغل  والمعنوي، كما أن المشرع تناول الجانب المادي فقط ولم يتعرض للج

على عدد من الطائرات أو امتلاك مستودعات للصيانة، محطات لرسو وايقاف الطائرات، ولم يحدد نوع  

الشركات التي تستغل هذه الخدمات مثل ما فعل في الخدمات الجوية للنقل العمومي، وعليه تدارك ذلك في  

 . 1نصوص لاحقة 

انقضاء أجال    سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد قبل سنتين منتحدد مدة الامتياز بعشر  

عموما وفي حالة صدور  و   . 2الامتياز الأصلية، لكن الملاحظ هو قصر المدة لتحقق الشركة الأرباح المناسبة 

قرار منح الامتياز، يتم تجسيده في شكل اتفاقية ودفتر شروط يصادق عليه بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس  

 . 3لوزراء، ويتم نشر الاتفاقية والدفتر في الجريدة الرسمية ا

 

 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  سرور، النظام القانوني لاستغلال النقل الجوي في الجزائر،  بوكموش  1

 . 154، ص2015/2016،  01تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
استغلال الخدمات ، يحدد شروط 2000/ 02/ 26، المؤرخ في 2000/43، من المرسوم التنفيذي11-50المواد من   2

 . 01/03/2000، المؤرخة في 08الجريدة الرسمية العدد رقم   الجوية وكيفياته،
 ، من نفس المرسوم السابق.13المادة   3
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 :ثانيا: تنفيذ الامتياز المرتبط باستغلال خدمات النقل الجوي

التنفيذي   المرسوم  للمؤسسة  91/149بعد صدور  الأساسي  القانون  تعديل  الوطنية لاستغلال    المتضمن 

أصبحت هذه  ،  (ENNA) "المؤسسة الوطنية للملاحة الجويةالطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة "

المؤسسة تستغل الملاحة الجوية في الجزائر وتنظم قواعدها وقد حددت التزامات المؤسسة ضمن بنود  

فذ مصالح المؤسسة الوطنية  حيث تن ،  98/06وقانون  149/91دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي

حسب مبادئ الخدمة العمومية، ويجب أن تكوف مطابقة للمقاييس والممارسات    ا هملاحة الجوية خدماتلل

 الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر. 

 :متيازالتزامات صاحب الا  -أ

تضمنته    صاحب الامتياز طبقا لما عاتق  على  تقع  مسؤولية تنفيذ امتياز استغلال خدمات النقل الجوي  إنّ  

صاحب    08لت المادة  وحمّ   ،2002/ 26/02المؤرخ في  ،  2000/43  من المرسوم التنفيذي  04المادة  

مدني، وألزمت  الامتياز أيضا مسؤولية تجاوز الأسعار المصادق عليها من قبل السلطة المكلفة بالطيران ال

أشهر  14المادة   ستة  الامتياز خلال  الجريدة    (06)  بتنفيذ  في  الشروط  ودفتر  الاتفاقية  نشر  تاريخ  من 

 .الرسمية

الخاصة باستغلال    القواعد   أبرزكما لا يمكن تحويل الامتياز للغير باعتباره ذو طابع شخصي، ولعل  

 :خدمات النقل الجوي العمومي هي

 .الالتزام بالمسالك الجوية ونشرها -

 .المصادقة على التعريفات الدولية  -

الحوادث   - المستخدمين،  الجوي،  بالأسطول  المتعلقة  الإحصاءات  يخص،  فيما  الإعلام  وجوب 

 .المعلومات... الخ

 .الطائرات المستعملة يجب أن تستوفي الشروط  -

 .الاستغلال كأساس للاستغلالبرنامج  -

 .2، وعديد الالتزامات الأخرى المفروضة قانونا 1الخضوع للرقابة الداخلية والخارجية  -

 

 

 
 . 155نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، المرجع السابق، ص  1
 .، السابق الذكر2000/ 02/ 26، المؤرخ في  43/ 2000، من المرسوم التنفيذي رقم 55-22راجع المواد من  2
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 :جزاء إخلال صاحب الامتياز بالالتزامات -ب

بأحد  الامتياز  يترتب على إخلال صاحب  والذي  قانونا،  المنصوص عليه  الجزاء  الالتزامات    يتمثل 

المحددة في اتفاقية الامتياز وكذا دفتر الشروط، في الإلغاء الانفرادي للامتياز من قبل السلطة المانحة له،  

 :ومن حالات ذلك ما يلي

إعذار لصاحب    في حالة عدم الشروع في تنفيذ عقد الامتياز خلال أجل ستة أشهر تقوم السلطة بتوجيه-01

 .هر واذ استمر في الإخلال تقوم بإلغاء العقد الامتياز وتمنحه اجل ثلاث أش

الامتياز باستئناف    في حالة التوقف الكلي أو الجزئي عن استغلال الامتياز تقوم السلطة بإعذار صاحب   -02

الاستغلال وتمنحه اجل ثلاث أشهر واذ استمر في الإخلال تقوم بإلغاء العقد، وفي هذه الحالة تتخذ السلطة  

 .الإجراءات التحفظية لضمان استمرارية الخدمة 

 .في حالة التخلي عن الامتياز أو حل الشركة صاحبة الامتياز، بتم إلغاء العقد مباشرة-03

حالة مخالفة شروط وبنود الاتفاقية ودفتر الشروط، كما يمكن للسلطة وفي إطار الإخلال بأحد  في  -04

 . 1الالتزامات ووفقا لتقديرها أن تقوم بالوقف المؤقت لعقد الامتياز 

 والغاز.  الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للمياه والكهرباء  المبحث الثاني: 

بالنظر إلى    وذلك  ، وكذا الخدمة العمومية للكهرباء والغاز،تحسين وتطوير قطاع المياهرغبة في  

الدور الهام الذي يلعبه في حياة المواطنين قامت السّلطة العمومية بفتح المجال للقطاع الخاص بإتباع أسلوب  

ويض الخدمة العمومية  ووفقا لذلك تم اللجوء إلى تف   ، 05/12وذلك بصدور القانون رقم    2005الامتياز سنة  

يمكن الدولة منح امتياز تسير الخدمة العمومية    "   : منه على ما يلي  101/2للمياه، حيث تنص المادة  

  نفس الأمر بالنسبة للمرفق و.  للمياه...... كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسير هذه الخدمات....." 

ع أحكاما تشريعية خاصة بتفويض المرفق  العمومي للكهرباء والغاز، ليكون المشرع الجزائري قد وض

العمومي للمياه تضمنت آلية الامتياز، وأحكام تشريعية أخرى خاصة بتفويض المرفق العمومي للكهرباء  

 والغاز عن طريق الامتياز، وهو ما سيتم بحثه في مطلبين مختلفين. 

 للمياه.  المطلب الأول: الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي 

امتياز    ا بطريقة متميزة في عقد همف مصالحلتزم تختلمتياز والشخص المإن السلطة المانحة للا

يكمن أساسا في طبيعة    ختلافذا الاهقانون الخاص ، و لتسيير الموارد المائية عن ما هو في العقد الخاضع ل

 
 ، السابق الذكر. 26/02/2000، المؤرخ في 43/ 2000المرسوم التنفيذي رقم  من 19-15المواد من   1
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حيث يهدف من وراء تسييره  المصلحة، إذ أن مصلحة صاحب الامتياز هي مجرد مصلحة مالية خاصة  

من الربح ، في حين أن مصلحة الإدارة مانحة    ى قدر معين للمرفق الموارد المائية الحصول ع  هواستغلال

حة مالية مباشرة ، وانما  لذا العقد تحقيق مصهام راء إب رالامتياز هي مصلحة عامة ، لأنها لا تهدف من و

 .هي مسؤولة عنهمياه الذي  لمرفق العمومي للدف إلى تسيير فعال وناجع لهت

متياز تسيير الموارد المائية حقوق وواجبات خاصة بكل طرف في العقد،  ايترتب على تنفيذ عقد  

هامة في مواجهته،    طات لا بسهمتياز نظرا لتمتعى صاحب الالمتياز عر تفوق الإدارة مانحة الاهفي حين يظ

ذا  هى  للكن خصوصية هذا العقد تجعله يلقي بظلاله على طرف آخر خارج عنه غير أن تنفيذه يؤثر ع

 م آثار هذا العقد. ه م المرتفقون الذين تنصرف إليه الطرف و

 امتياز تفويض المرفق العمومي للمياه.  تكوين ول: الفرع الأ

،  17/ 83بموجب قانون خاص به والمتمثلّ في قانون المياه رقم    قام المشرع الجزائري تنظيمه

لذلك سنحاول تحليل المواد    ،05/12، ثم بموجب القانون رقم  96/13معدل ومتمم بموجب قانون رقم  

 . المتعلقة بهذا الأخير  القانونية

 العناصر المكونة للنظام القانوني لتفويض الخدمة العمومية للمياه. أولا: 

 الخدمة العمومية للمياه.  موضوع تفويض  -أ

.... كما يمكنها تفويض    " على أنّه :    12/ 05من قانون المياه رقم    02فقرة    101تنص المادة  

أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب    كل

 . 1اتفاقية " 

من خلال هذه المادة أنّ موضوع التفويض يتمثلّ في تسيير الخدمات العمومية للمياه، أمّا    ويتضح

من نفس القانون فنصت على أنّ موضوع التفويض يشمل بناء منشآت الري وإعادة تأهيلها    2  106المادة

 .لمرتبطة بهاوكذا استغلالها في إطار عمليات الشراكة بإدماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات ا

أما   بالمياه  المرتبطة  النشاطات  الكلي يخص كافة  فالتفويض  التفويض كليا أو جزئيا،  وقد يكون 

التفويض الجزئي فيتكفل المفوض له بجزء فقط من تلك النشاطات كان يكتفي بمهمة معالجة المياه لتقع  

 .عملية توزيعها على عاتق المفوض أو شخص آخر 

 
 60عدد  ، الالجريدة الرسميةيتضمن قانون المياه، ، 2005أوت 04، المؤرخ في 12/ 05قانون رقم   1
 . 2005سبتمبر04صادر في  ال
 ، السابق الذكر. 2005أوت 04، المؤرخ في 05/12قانون رقم ال من 106المادة  2
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التفويض الكلي لا يعني تنازل السّلطة المفوضة بصفة كلية عن المرفق  وتجدر الإشارة إلى أنّ  

 . 1العام، وإنمّا تبقى دوما مسؤولة ومحتفظة بحق رقابة المفوض له  

 . أطراف التفويض الخدمة العمومية للمياه - ب

الخدمة    يتضح أنّ اتفاقية تفويض   2من القانون السالف الذكر  101من خلال استقراء نص المادة  

له والمفوّض  المفوض  هما  طرفين  بين  تجمع  المكلّفة     . العمومية  الإدارة  في  فيتمثلّ  للمفوّض  فبالنسبة 

بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز، أما المفوض له فيمكن أن يكون شخصا  

 .معنويا خاضعا للقانون العام أو القانون الخاص 

ا لنا  يتبينّ  المعنوية وعليه  التفويض والامتياز، كون هذا الأخير يمنح فقط للأشخاص  بين    لفرق 

  السالف الذكر   12/05الخاضعة للقانون العام دون غيرها، أمّا تفويض الخدمة العمومية فنص القانون رقم  

  .على إمكانية منحه لأشخاص القانون الخاص  3

التساؤل عن أسباب اختيار أسلوب  إلى  الذي يدفع  التفويض عوضا عن الامتياز لإشراك    الأمر 

الخواص في تسيير مرفق المياه، مع العلم أن الامتياز هو الذي يحظى بتأطير قانوني كافي يسمح بضبط  

ورقابة المتعاقد مع الإدارة بالشكل الذي يضمن احترام المبادئ العامة لتسيير المرفق مما يجعل من الصعب  

الاختيار فربمّا لكون التفويض الطريقة الأكثر مرونة عن الامتياز    البحث عن نيّة المشرّع من وراء هذا

بالشكل الذي يسمح باستقطاب المتعاملين الخواص للتعاقد، أو لأنّ التفويض قد يتضمن مدّة أقل من المدة  

ق  التي يستغرقها الامتياز، أو رغبة في الاقتداء بالتجربة الفرنسية في هذا المجال، و إن كان تفويض المرف

 . 4العام في فرنسا يشمل الامتياز

 . مدة تفويض الخدمة العمومية للمياه  -ج

لم يرد في قانون المياه أي نص يتعلق بمدة تفويض الخدمة العمومية للمياه إلا ما تم ذكره في نص   

   .منه بخصوص ضرورة تحديد مدة التفويض عند عرض التفويض على المنافسة  1055المادة 

 
قانون عام، فرع الدولة  ، تخصص مذكرة لنيل شهادة الماجستير أوكال حسين، المرفق العام للمياه في الجزائر، -1
 . 128، ص2010 ،مؤسسات العمومية ، كلية الحقوق، جامعة "بن يوسف بن خدة "، الجزائرالو
 ، المتعلق بالمياه، مرجع سابق. 12/ 05من القانون 101المادة  2
 المرجع نفسه.  3
 . 134أوكال حسين، مرجع سابق، ص  4
 . السابق الذكر  ،05/12من القانون رقم   105المادة  5
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مرحلة    ويفهم في  أي  التفويض  اتفّاقية  إبرام  على  سابقا  يكون  التفويض  مدّة  تحديد  أنّ  ذلك  من 

للسّلطة التقديرية للمفوض مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقد الذي   (تحديد المدّة)المنافسة، ويخضع ذلك 

 .يتم وفقه هذا التفويض 

  التسيير المفوض في مجال المياه، حيث قامت وفي هذا الإطار ومن خلال التجّربة الجزائرية في  

الجزائر   للشرب في مدينة  الصالحة  بالمياه  التزويد  تسيير خدمات  بتفويض  للمياه "  "الجزائرية  مؤسسة 

سنوات ونصف ابتداء من مارس    05لمدة  " Suez Environnement "  لصالح المتعامل الفرنسي 

 .1وهي المدّة التي تستغرقها عقود التسيير   2006

 المقابل المالي لتفويض الخدمة العمومية للمياه -د

  إذا كان صاحب الامتياز يتلقى أجره مباشرة من المنتفعين عن طريق الإتاوة التي يدفعونها مقابل 

الأجر والمقابل المالي بالنسبة للمفوض له لم يرد بالشكل الواضح حيث    استفادتهم من الخدمة، فإنّ تحديد 

لم يحمل قانون المياه أي إجابة في نصوصه القانونية على كيفية تحصيل أجر المفوض له ما عدا ما ورد  

المادة نص  :   ، منه  105  في  أنّه  على  تنص  لعمومية عن طريق عرضها    حيث  الخدمة  تفويض  "يتمّ 

يد لاسيما محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات  للمنافسة مع تحد

الملتزم بها، ومدّة التفويض وكيفيات دفع أجر المفوض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة من المنتفعين،  

 .2ومعايير تقييم نوعية الخدمة " 

  مع يتضح وجود عدة طرق والتي جاءت على صيغة الج  " كيفيات دفع أجر" ويفهم من عبارة  

لتحديد أجر المفوض له، إلاّ أن استعمال عبارة أو "تسعيرة الخدمة" توحي أن المقابل المالي يتمثل أساسا  

. ونشير أيضا أنّ الأجر يختلف باختلاف طبيعة العقود التي يتمّ  في الإتاوة المدفوعة من طرف المرتفقين 

 بمقتضاها التفويض وفقا للشكل التالي: 

 3عقد التسيير: يتمّ تحديد الأجر بصفة جزافية ويتلقاه المفوض له مباشرة من المفوّض. -1

أنّ المفوّض له    -2 عقد الإيجار: ويتمثلّ أجر المفوض له في الإتاوة التي يدفعها المرتفقين، إلاّ 

 4يلتزم بتخصيص جزء من هذا المقابل لصالح المفوض بهدف تغطية استثماراته في المرفق.

 
  المفوض للمرافق فوناس سوهيلة، النظام القانوني لتفويض الخدمة العمومية للمياه، أعمال الملتقى الوطني "التسيير 1

  – 27العامة من طرف أشخاص القانون الخاص "، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، بجاية، يومي 
 . 134، ص 2011أفريل  28

 ، المرجع السابق. 05/12من القانون رقم   105المادة  2
 . 135أوكال حسين، مرجع سابق، ص: 3
 المرجع نفسه، ص ن.  4
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 انيا: إجراءات امتياز تسير الخدمة العمومية للمياه. ث

، نلاحظ عدم وجود أي نص يتضمن  1طلاع على النصوص القانونية لقانون المياه  من خلال الا

كيفية و إجراءات منح امتياز الخدمات العمومية للمياه إلا ما تم النص عليه فيما يخص منح الامتياز الذي  

السلطة الوصية فبالنسبة لاختيار صاحب الامتياز نجد أن الإدارة مانحة  يكون عن طريق قرار صادر عن  

الامتياز تتمتعّ بالسلطة التقديرية في إختيار المتعاقد معها دون التقيد بإجراءات التعاقد )المناقصة، المزايدة،  

موضوع الامتياز الذي    وهذا يرجع إلى أهمية   ،2العمومية  التراضي( المنصوص عليها في قانون الصفقات 

 .عايير موضوعية تحدد على أساسها مواصفات و مقومات دقيقةمتجعل اختيار المتعامل يتم وفقا ل

  03أما في ما يخص مرحلة منح الامتياز فإن إجراءاته تتم في علنية وشفافية تامة، وتنص المادة  

للتزويد بماء    لتسير الخدمة العمومية   يمنح الامتياز   "   السالف الذكر على ما يلي:  08/54  من القانون رقم 

فهذه المادة تنص على الامتياز الممنوح من طرف    الشرب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية......" 

الدولة دون البلديات، فالامتياز يمنح بناء على الإرادة المنفردة للإدارة الوصية التي تملك السلطة التقديرية  

  05/12أما الامتياز الممنوح من طرف البلديات فبالإطلاع على نصوص قانون رقم    3،  في منحه أو لا

يتضح لنا عدم ذكر المشرع الجزائري للكفيات التي يتم بها منح امتياز تسير الخدمة العمومية    السالف الذكر

از المرافق  المتعلقة بامتي  3.94/842رقم  للمياه من طرف البلديات لكن بالاطلاع على التعليمة الوزارية  

نجد أنها نصت على أنّ منح امتياز المرافق العامة المحلية بما فيها مرفق    ، 4العمومية المحلية وتأجيرها 

المياه، يكون بموجب مداولة صادرة عن المجلس الشعبي البلدي، ولا ينعقد الامتياز إلا إذا صادق الوالي  

 .5المختص إقليميا على عقد الامتياز 

 . تفويض المرفق العمومي للمياه صلاحيات وواجبات السلطة مانحة امتياز  الثاني: الفرع 

تسيير الخدمات العمومية    من مراقبةسنحاول في هذا الفرع تناول صلاحيات السلطة مانحة الامتياز  

توقيع الجزاءات  حق  و   حق تعديل البنود التنظيمية الواردة في العقد بإرادة الإدارة المنفردةو  للموارد المائية 

التزاماته  ينفذ  لم  إذا  الامتياز  الامتياز  و  على صاحب  نهاية مدة  قبل  المرفق  استرداد  نتناول  حق  أيضا   .

جرد للأملاك والمنشآت    و  تسليم منشآت الري بعد منح الامتيازالمتمثلة في    واجبات السلطة مانحة الامتياز

 
 ، المرجع السابق. 05/12من القانون رقم   105المادة  1
 . 119أوكال حسين، مرجع سابق، ص  2
 . 120، صنفسهمرجع ال 3
، تتعلق بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها، الصادرة  1994ديسمبر07، لمؤرخة في  842/ 3.94التعليمة رقم  4

 عن الوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 
 . 01الملحق رقم أنطر  5
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نقل وثائق التسيير المالي    و  ضمان استمرارية المرفق العمومي للمياه   و   المودعة لدى صاحب الامتياز

 . واجب التخصيص إضافة إلى  والتجاري

 أولا: صلاحيات السلطة مانحة الامتياز. 

الا مانحة  الإدارة  إلى حد وصفها تتمتع  معها  المتعاقد  مواجهة  في  بسلطات واسعة  بالغير    متياز 

المياه لصاحب    أن الإدارة رغم تنازلها عن مهمة تسيير مرفق  المألوفة في القانون الخاص، ومرد ذلك

 الامتياز، إلا أنها تبقى مسؤولة دوما عن تنظيمه وسيره بانتظام. 

 . موارد المائيةلمراقبة تسيير الخدمات العمومية ل  -أ

للمياه  العمومي  المرفق  سير  بضرورة  تقضي  التي  القاعدة  أساس  على  الحق  هذا  بانتظام    يقوم 

 . واطراد، ومن ثم لا يلزم لممارسة هذا الحق أن ينص عميه صراحة في العقد 

الس للالوتراقب  المانحة  بواسطةطة  أو  مباشرة  العمومية  الخدمة  واستغلال  تسيير  هيئات    متياز 

بالمرسومين التنفيذيين المصادق    حقين لمن دفتري الشروط الم  05مراقبة يتم تعيينها، وهذا ما أكدته المادة  

 . 2008ما في سنة عليه

التابعين   تتكون من سمك الأعوان  التي  المياه،  تتمثل في شرطة  المعينة  الرقابة  لهيئات  فبالنسبة 

:" قصد البحث عن المخالفات المياه  من قانون  163فة بالموارد المائية. حيث تنص المادة  لللإدارة المك

ة بعنوان الأملاك العمومية  ل ياكل المستغهالمنشآت والا، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى  هومعاينت

ا من أجل القيام بالتحقيقات  لهياكل بتشغيهذه المنشآت والهم مطالبة مالك أو مستغل  همياه، كما يمكن لل

 ".م همتهى كل الوثائق الضرورية لتأدية ملطلاع عبوا الالم أن يطهاللازمة كما يمكن 

ف  لوالتي تك  ، 1مياه لة في مجال الخدمات العمومية لل طة ضبط مستقلذه الرقابة تم إنشاء سهوتدعيما ل

 2:  ب 

وتسعيرات الخدمات   قب تكاليف راالسهر على احترام المبادئ التي ت سير الأنظمة التسعيرية وت •

 العمومية للمياه. 

 . ينلمستعمل تقوم بالتحقيقات المتعمقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة ل •

 . تسيير الخدمات العمومية للموارد المائية   مراقبة مدى احترام نظام •

 
سلطة ضبط الخدمات ، حدد صلاحيات وقواعد تنظيم 2008/ 09/ 27، المؤرخ في  303/ 08ي رقم  يذالمرسوم التنف 1

 . 09، ص28/09/2008، المؤرخة في  56رقم   ،الجريدة الرسميةالعمومية للمياه وعملها، 
  عددال، ، جامعة بجايةيالمجلة الأكاديمية للبحث القانونعز الدين عيساوي، ضبط المرافق العامة: نموذج مرفق المياه،  2

 . 106-105، ص  02/2010
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 : متياز إلى طة مانحة الالى العموم تنقسم الرقابة الممارسة من قبل السلوع

تهدف إلى التأكد من مدى احترام صاحب الامتياز لقواعد سير المرفق العمومي للمياه    رقابة تقنية:  -01

المحددة في دفاتر الشروط النموذجية ونظام الخدمة المتعمقة بها، لذلك يتوجب على صاحب الامتياز  

ضمن  أشهر بعد انقضاء السنة المعنية، ويت   06تقديم تقرير للسلطة مانحة الامتياز في أجل لا يتجاوز  

 . ذا التقرير عدة عناصر تقنية واحصائية خاصة بالمرفق ه

تتمثل الرقابة المالية في سلطة الإدارة مانحة الامتياز في فحص الحصيلة المالية التي    رقابة مالية: -02

الحصيلة   هذه  التقني، وتتضمن  التقرير  إلى جانب  وتقديمها سنويا  بإعدادها  الامتياز  يلتزم صاحب 

 :لتالية المعطيات الأساسية ا

 .تفاصيل النفقات وتطورها مقارنة بالسنة الماضية -

 .تفاصيل إيرادات الاستغلال التي تبرز منتوجات بيع المياه أو البيع المحتمل للماء المصفى -

 . حق تعديل البنود التنظيمية الواردة في العقد بإرادة الإدارة المنفردة -ب

ل وتنظيم مرفق    بسير   اقة خصوص لالتنظيمية، والمتعمتياز تعديل الشروط  طة مانحة الالسليمكن 

والسياسية الضرورية، غير    قتصادية جتماعية والاذا الأخير مع المستجدات الا ه المياه، وذلك حتى يتماشى  

 : ي هذا الحق محكوم بشروط هطة للأن ممارسة الس

ضروريا    كان التعديلاقتصار التعديل عمى الشروط التنظيمية دون الشروط التعاقدية ، إلا إذا   -

 . ا لاحتياجات المرتفقينلبيحة المرفق وملصمل

 . متيازريا، بحيث يغير موضوع الاهألا يكون التعديل جو -

بما يحفظ    متياز مالياى الإدارة تعويض صاحب الالعقد، فيجب علالتعديل التوازن المالي ل  سّ مإذا   -

 .1التوازن المالي للاتفاق 

 ه. لتزامات امتياز إذا لم ينفذ ى صاحب الا ل جزاءات عالحق توقيع  -ج

صاحب    طة العامة، التي تخول للإدارة توقيع جزاءات بحق لمتيازات الساذا الحق مصدره في  هيجد  

 2:ذه الجزاءات هم ه الامتياز لامتناعه، أو إهماله للقيام بواجباته، وأ

 
ديوان  ، يشتراكدي والاين المفهوم التقل  بيمحمد فاروق عبد الصمد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري  1

 . 09، ص1987، الجزائر،  المطبوعات الجامعية
بوضياف قدور، عقد الامتياز في مجال تسيير الموارد المائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص: الدولة   2

 . 61، ص2012/2013والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 



 الأحكام التشريعية الخاصة لامتياز التفويض المرفق العام الثاني:الفصل 

63 
 

  تزم في حالة لى المل طة فرض غرامات مالية علتتمتع الإدارة المتعاقدة بس الجزاءات المالية: -01

  عدم وفائه بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر الشروط دون الإخلال بتعويض الضرر اتجاه 

 .اء الغير عند الاقتض

وتتمثل في وضع المرفق تحت الحراسة نتيجة ارتكاب صاحب الامتياز    الجزاءات القصرية: -02

 خطأ جسيم ثابت. 

  ه حساب   ىلمياه علة لتسيير المرفق العمومي لتتزم المقصر بصورة مؤقلإذ تحل الإدارة محل الم

  16المعنى تنص المادة  ، لضمان سير حسن ومنتظم وبدون انقطاع، وفي ذات  هوتحت مسؤوليت  هونفقت 

وفي حال عدم تمكن صاحب    "  ه: أن   08/54حق بالمرسوم التنفيذي رقم  لالفقرة الثانية من دفتر الشروط الم

متياز،  ى عاتق صاحب الالقائيا، علمتياز تطة المانحة للا لياكل، تنفذ السهمتياز من صيانة المنشآت والالا

 . .."الأشغال الضرورية لسير الخدمة 

 . متياز اية مدة الاهاسترداد المرفق قبل ن حق   -د

المرفق العام    حة العامة التي أنشئلمتياز لم تعد تتفق مع المصطة العامة أن طريقة الالإذا رأت الس

من أضرار ولا    ه حق بل متياز عما يمياه وتعوض صاحب الالا استرداد المرفق العمومي لها، يمكنله من أج

و التعويض فقط. وتجب  ه الوحيد    ه عقد، بل حقلزمة لليجوز لو أن يحتج بالحق المكتسب ولا بالقاعدة الم

   1. هامات زخل بالتي  لم  نا هتزم  لبالفسخ كعقوبة لأن الم  همتياز لا علاقة لنا أن الفسخ لعقد الاهالإشارة  

 . متياز توسيع نطاق الا  -ه

ى  ل المصادقة ع  المتضمن   08/54حق بالمرسوم التنفيذي  لدفتر الشروط الممن    11لقد أقرت المادة

،  هتزويد بماء الشرب ونظام الخدمة المتعمق بلخدمة العمومية للمتياز لتسيير بالالدفتر الشروط النموذجي ل

تزويد بالماء الشروب، والأمر  لياكل جديدة له ا  هي ل متياز إلى مناطق أنجزت عيمكن توسيع نطاق الا  ه بأن

من دفتر الشروط. وذلك    11ير في نص المادة  هتط لمتياز تسيير الخدمة العمومية لابالنسبة لعقد    مماثل

متياز  طة الملائمة وصلاحية تعديل العقد الإداري، لأن تدرج أي منطقة كانت داخل محيط الاليتماشى مع س

 ذه الأخيرة محل تعمير وبناء. هإذا كانت 

 

 

 
شهادة الماجستير، فرع: قانون  متياز المرافق العامة وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيلا، عقد بدرة بوديابهاجر  1

 . 77، ص 2010-2009بن مهيدي، أم البواقي،   الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي
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 . تفويض تسيير الخدمات العمومية للموارد المائية - و

الخاصة،    مياه للأشخاص المعنوية لور دور التفويض في فتح مجال تسيير الخدمات العمومية لليتب

ا المرفق العمومي من ديمومة وانتظام وتطور وكذا  هيلويسمح في نفس الوقت بتجسيد المبادئ التي يقوم ع

من المرسوم    02ب الظروف. وتماشيا مع ذلك، تنص المادة  لير في أغه مياه والتطلتوفير الخدمة العمومية ل

ف وزير الموارد المائية  ليك"  أن:  ،  1المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية   2000/324التنفيذي رقم  

مياه، بتكييف طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي  لمن أجل تكفل أحسن بالمرفق العام ل

قتصاد السوق والمتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة والتفتح  امع مقتضيات    هختصاصادخل في مجال  ت

دولة منح  ليمكن ل  " :هالفقرة الثانية من قانون المياه أن   101وتنص أيضا المادة    . .."ى القطاع الخاصلع

لأشخاص    ذه الخدماته ا تفويض كل أو جزء من تسيير  همياه...كما يمكن لمتياز تسيير الخدمات العمومية لا

 .."قانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية لمعنويين خاضعين ل

 .متيازطة مانحة الا لواجبات الس ثانيا:

من    ابتداءً   متياز تسريلتزامات قبل صاحب الامتياز مجموعة من الاى الإدارة المانحة للال تقع ع

 :يه ذه الواجبات هالتنفيذ، ومتياز حيز دخول الا

 . متيازيم منشآت الري بعد منح الالتس  -أ

جميع    متيازمتياز لصاحب الاطة المانحة للالم السل متياز تسيير الموارد المائية تسافبمجرد منح  

الا هال محل  والمنشآت  الممنوح ياكل  و2متياز  أكدته،  ما  الم  12المادة    هذا  الشروط  دفتري  حقين  لمن 

 . 20083ما في سنة هيل بالمرسومين التنفيذيين المصادق ع

طة  لالس  أعلاه بموجب محضر موقع بين  ةياكل الجديدة حسب المادة المذكوره يم اللويتم إثبات تس

أعلاه من نفس    07ا في المادة  هيلمتياز مرفق بجميع الوثائق المنصوص عمتياز وصاحب الا مانحة الا

 . المرسوم 

 : كما يأتي  ة ياكل الجديد هيم اللويكون تس

الكلالتس  -01 تست  ي: ليم  السلبحيث  للالم  المانحة  والطة  المنشآت  كهمتياز  المنجزة  أو لياكل    يا 

 . متيازبحضور صاحب الا

 
 . 12، ص 2000/ 10/ 25، المؤرخة في  63رقم  الجريدة الرسمية 1
 ر، تخصص: القانون العقارييالجزائر، مذكرة ماجست المياه في ستعمال وتسييرم كربوش، النظام القانوني لا يسل 2

 . 175ص،  2009ة يليوالزراعي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، جو
 . 17و 09، ص 2008/ 02/ 13ي  رخة فؤ، الم08، رقم  الجريدة الرسمية 3
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الجزئي:لالتس  -02 ع  يم  التشغيل  تستدعي  الأشغال  كانت  للإذا  يمكن  مراحل،  مانحة لسلى    طة 

ظروف تسمح باستغلالها وقد تطرقت    يف  متيازة لصاحب الامعيناكل اليمتياز تسل م هذه المنشآت والهالا

 . بشيء من التفصيل

 . متيازجرد للأملاك والمنشآت المودعة لدى صاحب الا  - ب 

متياز  الا  ياكل لصاحب هيم المنشآت والأملاك واللمتياز قبل تسلاطة المانحة للى عاتق السليقع ع

 :التالي ى النحو ل ذه الأخيرة عهالقيام بجرد 

  جرد كل الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة في داخل وخارج النطاق الممنوح المذكورة في  -

 . حق الثاني من دفتر الشروطلالم

 . ياكل التزويد بمياه الشرب هير / أو  ه يزات التطه جرد جميع المنشآت وتج -

 . ياكل هجرد لجميع الوثائق التقنية الضرورية لاستغلال المنشآت وال -

في    ماليهمن دفتري الشروط النموذجيين المصادق ع  07  في المادة  ه لتزام مرجعيتذا الاهويجد  

 . 2008سنة  

 . مياه لضمان استمرارية المرفق العمومي ل -ج

ستغلال  الا  متياز ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمانطة مانحة الالى عاتق السليقع ع

ير الحيازة  ه تطلمياه والديوان الوطني للإلى غاية أخذ كل من الجزائرية لذا  هموارد المائية، ولالمتواصل ل

ذا  هر. وعند الوصول لهيزات والوسائل التي يجب أن تتم في أجل أقصاه شه بنى التحتية والتجلة للالكام

 . مياه لالطور، المحضر الذي سيقام بين الطرفين سيكرس نقل تسيير المرفق العمومي ل

تفاقيتين المبرمتين بين بمدية بوعنان مع  من الا  10  القانونية في المادة  هرجعيتلتزام مذا الاهويجد  

 1المؤسستين المذكورتين أعلاه. 

 

 

 

 
قة بنقل تسيير المرفق العمومي للماء الصالح لمشرب من بمدية بوعنان للمتعا ، 2010مارس 01الاتفاقية المؤرخة في   1

ة نبمدي  للتطهير قة بنقل تسيير المرفق العموميللمتعا  ،2008  جوان01و: الاتفاقية المؤرخة في  .إلى الجزائرية للمياه
 .متيازالديوان الوطني للتطهير في إطار الابوعنان إلى 
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 . نقل وثائق التسيير المالي والتجاري -د

المنقولة، التي    قة بالتسيير المالي والتجاري ليم الوثائق المتعلمتياز أيضا بتسطة مانحة للالتزم السلت

فات المتعمقة بالنشاط التجاري والنشاطات السابقة. وكذلك المعطيات  لتتضمن مجمل وثائق المحاسبة والم

 .تفاقيتين المذكورتين أعلاهمن الا  08لتزام المادةذا الا هوقد أقرت   .مشتركينلقة بالتسيير التجاري للالمتع

 . واجب التخصيص -هـ

التخصيص استعمال    يعني " :  ه ا الأولى من قانون الأملاك الوطنية بأنهفقرتفي    82فت المادة  لقد عرّ 

نظام، ويتمثل في وضع أحد  لمة تخدم الصالح العام لهشخص عمومي في م   ه ك لك عقاري أو منقول يملم

حة  ليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلا الدولة أو الجماعات الإقهكلالأملاك الوطنية الخاصة التي تم

 ".مة المسندة ليا همن أداء الم ه ا وقصد تمكينهمتابعة لأحد عمومية 

  : مثل  مؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ليز بالنسبة له والذي يمارس بعنوان التج

 . الفقرة الأخيرة من نفس القانون 82مادة ل" طبقا ل  ير هتطل" الديوان الوطني ل أو مياه " ل" الجزائرية ل

الخاصة    ا المصنفة ضمن الأملاك الوطنية همتياز العقارات التابعة لمانحة الا طة  لفتخصص الس

 موارد المائية. لبالتسيير الحسن ل  همتياز كوسائل تسمح لا لصاحب الاهوتمنح

 : الأحكام التشريعية الخاصة بامتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز. المطلب الثاني

إن   الجزائري  المشرع  والغاز نظم  للكهرباء  العمومي  المرفق  بتفويض  المرتبط  نظمه    الامتياز 

وهذا من حيث التكوين، وكذا التنفيذ    ،1بالكهرباء والغاز   المتعلق  02/01القانون رقم    المشرع الجزائري في 

 . وفق دفتر شروط نموذجي 

 الفرع الأول: تكوين امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز  

الغاز في    خر، بهدف بيع الكهرباء أوآيتم تكوين هذا الامتياز بموجب اتفاقية بين الدولة ومتعامل   

 .إقليم محدد، ويخضع الطرفين للقانون والتنظيم المعمول بهما 

 :أطراف امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز -أولا

ما بين كل    لمرفق العام، يتراوح أطراف العقد يض او مثله مثل أي عقد امتياز يتم اعتماده كوسيلة لتف 

 .من السلطة المفوضة وصاحب الامتياز 

 
 السابق الذكر. تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الم ،2002/ 02/ 05المؤرخ في   01/ 02القانون رقم   1
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السلطة المفوضة في هذا العقد هي الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة،    :السلطة المفوضة  -أ

باعتباره سلطة عامة تشرف على القطاع، وان كان من الناحية العملية فإن إجراءات إبرام العقد  

 .قد تتطلب تدخل المدراء الولائيين للطاقة 

صاحب الامتياز، سواء كان    هو الطرف الثاني المتمثل في المفوض له وهو  :صاحب الامتياز    -ب

شخص طبيعي أو معنوي حاصل على امتياز لتوزيع الكهرباء أو امتياز لتوزيع الغاز بواسطة  

الغاز،  القنوات، ويتم منح الامتياز من طرف الدولة الضامنة للمرفق العام في ميدان الكهرباء و

قة بعد أخذ رأي لجنة  وذلك بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطا

 1الضبط على مستوى الوزارة. 

 : تمر هاته الإجراءات بمرحلتين   :إجراءات منح امتياز تفويض المرفق العمومي للكهرباء والغاز -ثانيا

 :مرحلة تحضير ملف الامتياز -أ

المادة    رقم    02فقرة  ال  73نصت  القانون  الغاز  02/01من  وتوزيع  بالكهرباء  بواسطة    المتعلق 

القنوات على خضوع إجراءات منح امتياز في ميدان توزيع الغاز والكهرباء للتنظيم المعمول به، وهو  

 2يحدد كيفيات منح الامتياز في مجال الكهرباء والغاز.   الذي 114/ 08المرسوم التنفيذي رقم 

العروض    ء الأول والمتمثل في تحضير ملف طلب إذ تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالإجرا 

 :المتضمن على وجه الخصوص ما يلي 

حسن التنفيذ   إعلان طلب العروض الذي يوضح على وجه الخصوص مبالغ ضمان التعهد وكفالة ضمان-

 .ومحيط الامتياز ومدته وأملاكه وكذا مقاييس الأداء التي على صاحب الامتياز احترامها

بالطاقة - المكلف  الوزير  عليها  يوافق  التي  للمترشحين  الموجهة  بالتعليمات  المتعلق  تتعلق    الملف  والتي 

ظروف ومقاييس منح  بمحتوى طلب العروض والوثائق المكونة للعرض وشروط تسليم العروض وفتح ال 

 .الامتياز

 3استمارة التعهد بأحكام دفتر الشروط المتعلقة بحقوق والواجبات الصاحب الامتياز. -

 
 ، السابق الذكر. 01/ 02من القانون رقم  72المادة  1
يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز   2008/ 04/ 09المؤرخ في  ، 114/ 08لمرسوم التنفيذي رقم  ا 2

، المؤرخة في  20ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، الجريدة الرسمية عدد رقم   وسحبها
13/04/2008 . 

  هرباءيحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الك ، 09/4/2008 المؤرخ في  ،08/114من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  3
  المؤرخة في، 20والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، الجريدة الرسمية العدد رقم 

13/04/2008 . 
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 :دراسة الملف ومنح الامتياز  -ب

الامتياز    تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمعالجة ملف التعهدات لطلب العروض، ويتم منح  

وعند تسلم عرض صاحب الامتياز، يجب أن يوفر    27على أساس المقاييس المذكورة في نص المادة  

لصالح الدولة ضمان تعهد من أحد البنوك من الدرجة الأولى، يعاد هذا الضمان لصاحبه عند منح الامتياز،  

طلب العروض ضمانا لحسن التنفيذ لصالح الدولة يستخرجه    إثرويسلم صاحب الامتياز الذي تم اختياره  

من بنك الدرجة الأولى، ويبقى هذا الضمان صالح إلى غاية اليوم الموالي لتاريخ انقضاء مدة استغلال  

 .الامتياز أو تمديده له 

عدة    ة الأولى لملك أوبيحق لصاحب الامتياز استبدال كفالة ضمان حسن التنفيذ برهن من الرت  

لاك عقارية يمتلكها صاحب الامتياز أو بتأمين مكافئ ومرضي لصالح الدولة، زائد مراعاة الشروط  أم

 1. 10و  09 التي نصت عليها المادة

أمواله    يعتبر صاحب الامتياز مالك لشبكة نقل الكهرباء أو الغاز عندما يمول الشبكة بكاملها من  

يا من ميزانية الدولة، فإن صاحب الامتياز يخضع لدفع  الخاصة، أما عندما تمول الشبكة إما كليا أو جزئ 

أتاوى على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به، ويجب على صاحب  

تتناسب   قدرات  بهدف ضمان  والكهرباء  الغاز  نقل  استغلال وصيانة وتطوير شبكة  أن يضمن  الامتياز 

 2ط. ومتطلبات العبور والاحتيا

العامة    مع العلم أـن ممارسة نشاط توزيع الكهرباء والغاز يخضع إلى المبادئ التي تحكم المرافق 

من المرسوم    05وهذا ما نصت عليه المادة    3،التي تضمن مبدأ الاستمرارية، المساواة، وقابلية التكيف

.. التزام صاحب الامتياز باحترام  . المبادئ العامة لامتياز توزيع الكهرباء والغاز،"   08/114التنفيذي رقم  

مبادئ استمرارية وتكيف المرفق محل التعويض، المساواة في معاملة الزبائن بالإضافة إلى الالتزامات  

 ".الناتجة عن مهام المرفق العام

 

 

 
 من نفس المرسوم السابق. ،10و  09المادة  1
  المعدل والمتمم،  2015يتضمن قانون المالية لسنة  ،30/12/2014، المؤرخ في 10/10، من القانون رقم  71المادة  2

  ،تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، الم2002/ 02/ 05المؤرخ في  ،02/01للقانون رقم  
 . 2014/ 31/12  المؤرخة في، 78 عدد رقم ال
 . 177 سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص 3
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 العمومي للكهرباء والغاز الفرع الثاني: تنفيذ امتياز تفويض المرفق 

الحقوق والالتزامات    من   مجموعة يحتوي على  دفتر الشروط الخاص بمرفق الغاز والكهرباء    إن 

بما يضمن للسلطة تجسيد مشاريعها، وسيتم ذكر مجموعة من الحقوق لصاحب الامتياز، ومجموعة من  

 الالتزامات الخاصة به. 

 :حقوق صاحب الامتياز  -أولا

دفتر    امتياز يتضمن  حقوق صاحب  والغاز  الكهرباء  توزيع  بامتياز  المتعلق  النموذجي    الشروط 

 :توزيع الكهرباء والغاز المتمثلة في 

داخل محيط    ضمان الدولة لصاحب الامتياز الحق الحصري في القيام بتوزيع الطاقة الكهربائية أو الغازية  -

 .الامتياز وفي اعداد التجهيزات الضرورية لهذا الغرض 

تحديده من   يتقاضى صاحب الامتياز لدى الزبائن سعرا موجها لمكافأة مرفق توزيع الكهرباء والغاز يتم  -

طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز زائد مكافأة ذات صلة بتوزيع الكهرباء والغاز ونشاطاته ذات الصلة  

 1بالتسويق. 

 في حالة استبداله بصاحب امتياز آخر يتلقى تعويض تكاليف الاستثمارات الذي انجزها.  -

 .الحق في استغلال الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به  -

 :التزامات صاحب الامتياز -ثانيا

والتنظيم في  التشريع  في  المحددة  الالتزامات  من  مجموعة  صاحبه  على  الامتياز  عقد    رض 

هذه الالتزامات والواجبات التي يلتزم    78المعمول بهما، في مجال توزيع الغاز والكهرباء وتضمنت المادة  

 :تيبها المستفيد من الامتياز وهي كالآ

 استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به  -

 .تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك -

 .ية وأمن الشبكات فعال -

 .جودة الخدمة -

 التوازن بين العرض والطلب. -

 
من الملحق الخاص بدفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء أو الغاز  ، 04فقرة   03المادة 1

 . الذكر، السابق 08/114من المرسوم التنفيذي رقم  وواجباته،
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 احترام القواعد التنفيذية والقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة.  -

يلتزم صاحب الامتياز بتغطية المخاطر الناجمة عن الأضرار التي يمكن من ينجر عنها فقدان كلي   -

 .بالغيرأو جزئي للمنشآت الشبكية أو الأضرار التي تلحق 

 .قبض الآتاوات أو الرسوم التي يتكفل بدفعها الزبون لصالح الدولة  -

يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية سير المرفق المتنازل عنه طيلة مدة الامتياز في أحسن شروط   -

 .الاستمرارية والنوعية في كل محيط الامتياز

قواعد حماية البيئية والأحكام المتعلقة  يجب على صاحب الامتياز أن يزاول جميع نشاطاته باحترام   -

 .بالتعمير التي تطبق في محيط الامتياز 

يعد برنامج استثماري تقديري خماسي مرن حول الاستثمارات والأشغال ويتم عرضه على الوزير   -

 .المكلف بالطاقة وعلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة 

تياز بتحسين المقاييس في ميدان استغلال توزيع الكهرباء والغاز وعلى المستوى  يتعهد صاحب الام -

 1التقني والتجاري والاقتصادي والمالي وكذا احترام مبادئ وواجبات المرفق العمومي. 

بعرض تعهد على الوزير    08/114من المرسوم التنفيذي    13يلتزم صاحب الامتياز حسب المادة   -

المكلف بالطاقة يتضمن تحسين الأداء خلال خمس سنوات، مع موافقة الوزير على التعهد خلال  

 .أشهر من تاريخ منح الامتياز، وذلك بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز 06أجال 

رة في السنة،  يبلغ صاحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالطاقة بصفة منتظمة وعلى الأقل في م  -

جدولا إجماليا لعقود التامين السارية المفعول، وتخص هذه الأخيرة تأمين الزبائن من المخاطر  

في   المؤهلة  التامين  لدى شركات  التامين  عقود  الأشغال وتكتب  نتيجة  بهم  تلحق  أن  يمكن  التي 

 .الجزائر

ا - أو  الأتاوات  لكل  الدولة  لحساب  بالقبض  الامتياز  صاحب  يلتزم  بها  أخيرا  يتكفل  التي  لرسوم 

 2الزبون. 

 

 
 وواجباته، السابقمن الملحق الخاص بدفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز توزيع الكهرباء والغاز ، 13المادة  1

 الذكر. 
 من نفس دفتر الشروط. 05المادة  2





 خاتمة: 

 
 

72 
 

به سابقا تقدمنا  ما  إلى  ل  استنادا  دراسة وتحليل  بـ:من  والذي عنون  كآلية  "   موضوعنا هذا  الامتياز 

الرئـاسي رقم   العام في ظل المرسوم  التي توصلنا    ،  " 15/247لتفويض المرفق  النتائج  أهم  إيراد  يمكننا 

 إليها وهي كما يلي: 

التي   - إلى  العقد أحد الطرق الخاصة  العامة،  إليها الإدارة في منح وإسناد عملية تسيير مرافقها  تلجأ 

شخص عادة ما يكون من أشخاص القانون الخاص حيث يتولى على نفقته انجاز المرفق أو اقتناء ممتلكات  

إطار   في  وذلك  لهم،  خدمات  من  يقدمه  ما  مقابل  المنتفعين  رسوم  من  يأخذه  أو  يتقاضاه  ما  نظير  للمرفق 

 .العامة التي تحكم المرفق العام المبادئ 

السلع، والبضائع والخدمات، وتحقيق   - إنتاج وتبادل  تعتبر عقود الامتياز غالبا، أداة لتسهيل عمليات 

التنمية الاقتصادية المنشودة على وجه العموم، ويعد عقد الامتياز أكثر وسيلة تفضيلية في الجزائر لتسيير  

ل الترسانة القانونية المنظمة له، رغم اتساع مجالاته والتطورات  النشاطات العمومية، ويظهر ذلك من خلا

حقق المطلوب لا سيما    التي تضمنتها بعض النصوص المنظمة للامتياز عند المشرع الجزائري، فمنها ما 

 .الأحكام العامة للامتياز، ومنها ما يزال يعرف عطبا يختلف من مجالات لأخرى 

اهم  - من  العام  المرفق  امتياز  والاستناد    عقود  التنفيذي  الجهاز  تدخل  من خلال  الدولة  لدى  الوسائل 

 . للحكام التشريعية

وتقليص   - النفقات  ترشيد  هو  العام  المرفق  امتياز  اهداف  اهم  بين  الميزانية    ءالعب من  على  المالي 

 .العامة للدولة والجماعات المحلية

الى - تهدف  يقوم على أسس محددة  الامتياز  لعقد  القانوني  الغير    التأطير  قبل  العام من  المرفق  تنفيذ 

 .سواء أشخاص القانون العام أو الخاص 

الموضوعية   - الناحية  من  العام  الطابع  بين  ما  الجزائرية  القوانين  به  جاءت  ما  وفق  الامتياز  يجمع 

المياه،   النقل،  قطاع  العمومي  المرفق  أهمها،  المجالات  المتعدد  الخاص  الطابع  وكذا  الكهرباء  الاجرائية، 

 .والغاز

بناءات لازمة   - أو  إقامة منشآت  إليه  المفوض  إذا تضمنت مهمة  الامتياز أحسن خيار للإدارة  يعتبر 

 .لسير المرفق العام

 .يتم توظيف عقد الامتياز كآلية للتفويض بالنظر إلى نطاق مسؤولية المفوض إليه وتحمل المخاطر  -

أن  - يتضح  والواقعية  القانونية  المقاربة  عملية    من خلال  مُلمة بصلاحيات  ولجانها  المفوضة  السلطة 

 .وليست قانونية محضة 
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لا تعطي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تسيير الخدمة العمومية دائما نفس النتائج،   -

فنجاحها في دولة معينة لا يعني بالضرورة نجاحها في دولة أخرى، كم أن نجاحها يختلف من منطقة إلى  

   ل الدولة الواحدة، والمطلوب اختيار الأسلوب المناسب وحسن توظيفه مثل عقد الامتياز. أخرى داخ

 دد:التي يمكن ذكرها في هذا الصومن التوصيات 

خـلال  - مـن  العـام  المرفـق  تفـويض  مجـال  فـي  الرائـدة  الدول  تجارب  من  الإستفادة    ضرورة 

فــــي   الوقــــوع  تفــــادي  ومنــــه  التفــــويض،  تقنيــــة  ومســــاوئ  محاســــن  علــــى  الوقــــوف 

 الإشكالات التي اعترت تطبيقها خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحساسة.  نفــــس

  المبـــادئ والقواعـــد والأســـس   حـــدد يفـــي قـــانون واضـــح ومـــؤطر    ـــازيعقـــد الإمت  مي تنظـــ -

 .  از يالتي تخضع له وحصر المرافق العامة القابلة لان تكون محلا للامت ةيالأساس  العامـــة

العمـــل علـــى حصـــر وتحديـــد المرافـــق العموميـــة غيـــر القابلـــة للتفـــويض حتـــى يتســـنى   -

للجماعات المحلية إعمـال هـذه التقنيـة وإدارة مرافقهـا المحليـة دون تـردد أو فـي تسـيير أو تحجج  

 بغموض النصوص القانونية. 

الامت  - تعتبر جوهر عقد  العقد والتي  لـه    ـازيمراعاة مدة  تسـمح  التـي  المـدة  الملتـزم  أجـل مـنح  مـن 

 والحصول على هامش ربح دون المساس بالأصل.   فيبالإنجاز والاستغلال لاسترداد التكال

ومحاولـة    ـدانيدراسة معمقة والأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا الم  ازيدراسة موضوع الإمت   - -

واســتغلال هــذا المرفــق   رييالأســلوب الأمثــل لإدارة وتس ـالاسـتفادة منهــا ، والتأكــد إذا مـا كــان 

 .  از يالامت ق يالمراد منحه عن طر 

محـددة ، والإكتفـاء باشـتراط وجـود    ة يالملتـزم بجنس ـ  ـد ييفتح المجـال للمسـتثمر الأجنبـي وعـدم تق  - -

  ـر يي إلـى العولمـة ، وتحر نسبة مـن رأس المـال بـالجزائر ، خاصـة فـي ظـل اتجـاه النظـام الـدول

 المختلفة .  لالدو ن يتداول رؤوس الأموال ب  ة يالدول وكفالة حر  ن ي ب  ةيالتجارة الدول 

الرقابـة و   ـف يالتخف  - - الـذي    ـع يسـلطة توقمـن  الحـد  إلـى    ر يي حسـن تسـ  ضـمن ي و  سـمح يالجـزاءات 

  ـة يوالفن  ـة يوالمال  ـة يلجوانـب الإدارالدولـة وا  ادةيالخـدمات دون المسـاس بس ـ  ر يالمرفق العـام وتـوف

 للمرفق العام. 

الامت   عي تشج - على  ق  مي بتقد   ازيالخواص  وخفض  المرافـق    مـةيمساعدات  أن  خاصـة   ، الضـرائب 

 ، لتنوع نشاطاتها.  ة يالجماعات المحل  ات يزانيقد تعجز عنها م ة ي العامة قد تتطلب كفاءة عال
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في إبراز بعض خيوط هذا الموضوع الواسع الذي يحتاج بدوره    نا أمل أن أكون قد وفق   نا ختام القول كل و

 . تساع شديد اإلى 
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 قائمة المراجع:  

 : أولا: الكتب 

التقليٌدي   -01 المفهوم  بين  الجزائري  القانون  في  العام  المرفق  نظرية  الصمد،  عبد  فاروق  محمد 

 . 1987والاشتراكي، الجزائر، 

الجزائر،   -02 والتوزيع،  للنشر  العلوم  دار  طبعة،  رقم  دون  الإداري،  القانون  بعلي،  صغير  محمد 

2004 . 

قبيلات، القانون الاداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  حمدي   -03

 . 2010الأردن، 

 . 2010نادية ضريفي، تسير المرفق العام والتحولات الجديدة، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر،  -04

ا -05 العقود  الإدارية،  القرارات  العامة،  الوظيفة  الإداري"  القانون  كنعان،  الأموال  نواف  لإدارية، 

 .  2010العامة"، دار النشر والتوزيع، الأردن،

النوي خرشي، تسيير المشاريع في اطار تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية   -06

 . 2011للنشر والتوزيع، الجزائر،  

الخلدونية   -07 دار  الاولي،  الطبعة  الادارية،  والمؤسسات  الاداري  القانون  طاهري،  للنشر  حسين 

 . 2012والتوزيع، الجزائر، 

 . 2014/2015أبوبكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، د ط، دار الجامعة الجديدة،  -08

مروان محي الدين القطب، ذرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة     -09

 . 2015، بيروت   الثانية،

    .2017القرارات والعقود الإدارية، دون طبعة، دار بلقيس، الجزائر، خالد بالجلالي، الوجيز في  -10

، القسـم  15/247عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العموميـة طبقـا للمرسـوم الرئاسـي رقـم   -11

الطبعة  1 وإجراءاته(،  الإبرام  طرق  الأنواع،  المجال،  المفهـوم،  للنشر  5)التطـور،  جسور   ،

 . 2017الجزائر، والتوزيع، 

والتوزيع،  -12 للنشر  جسور  الرابعة،  الطبعة  الاداري،  القانون  في  الوجيز  بوضياف،    عمار 

    . 2018الجزائر،
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 ثانيا: الرسائل الجامعية: 

 أطروحات الدكتوراة:  -أ

فراح رشيد، سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه    -01

الحضرية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  في المناطق 

 . 2010، 03جامعة الجزائر 

الامتياز،   -02 المردودية حالة عقود  العامة وهدف  المصلحة  بين ضمان  العام  المرفق  نادية،  ضريفي 

 . 2012، 01اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر

النظ -03 سرور،  شهادة  بوكموش  لنيل  أطروحة  الجزائر،  في  الجوي  النقل  لاستغلال  القانوني  ام 

الجزائر جامعة  الحقوق،  كلية  الأعمال،  قانون  تخصص  الخاص  القانون  في  ،  01الدكتوراه 

2015/2016 . 

الجزائر -04 في  القاعدية  وهياكله  النقل  تسيير  مدني،  الجديد"،  ،  بيدي  التنموي  التصور  في  "دراسة 

الجزائرأطروحة   جامعة  التسيير،  وعلوم  التجارية  والعلوم  الاقتصادية  العلوم  كلية  ،  03دكتوراه، 

2016 . 

في   -05 المستدامة  التنمية  والتزامات  المحلية  التنمية  ضروريات  بين  النقل  قطاع  منيرة،  بوالملح 

ة محمد  الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامع

 . 2018الصديق بن يحيى جيجل، 

الجزائر"دراسة   -06 في  العمومية  الخدمة  إصلاح  وتحديات  العام  المرفق  تأهيل  أمال،  بوقاسم 

والعلاقات   السياسية  العلوم  كلية  دكتوراه،  أطروحة  جامعيين"،  وطلبة  أساتذة  لآراء  استطلاعية 

 . 2018، 03الدولية، جامعة الجزائر

المرف -07 تفويض  سوهيلة،  الحقوق  فوناس  كلية  دكتوراه،  أطروحة  الجزائري،  القانون  في  العام  ق 

     .2018والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  

 رسائل الماجستير:  -ب

الدولة   -01 الحقوق، فرع  الجديدة، رسالة ماجستير في  العام والتحولات  المرفق  نادية ضرفي، تسيير 

 . 2008ن خدة، جامعة الجزائر، والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن يوسف ب

سلمٌ كربوش، النظام القانوني لاستعمال وتسيير المياه في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص:     -02

 . 2009القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، جويلية 
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الماجستير، تخصص قانون عام،  أوكال حسين، المرفق العام للمياه في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة   -03

 . 2010فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة "بن يوسف بن خدة "، الجزائر، 

هاجر بودياب بدرة، عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة    -04

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي،  الماجستير، فرع: قانون الإدارة المحلية، كلية  

 . 2010-2009أم البواقي، 

بلبسط سمية، امتياز خدمات النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية   -05

 . 2013-2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،

المو      -06 تسيير  مجال  في  الامتياز  عقد  قدور،  شهادة  بوضياف  لنيل  مقدمة  مذكرة  المائية،  ارد 

الجزائر،   جامعة  الحقوق،  كلية  العمومية،  والمؤسسات  الدولة  تخصص:  الماجستير، 

2012/2013 . 

فريدة منور، عقود الامتياز في الجزائر، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية   -07

 . 2012،  1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

 ستر: رسائل الما -ج 

بوزيدي نصيرة، بوزيت محمد، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العمومي، مذكرة لنيل شهادة   -01

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة   الحقوق، تخصص قانون عام، كلية  ،  1945ماي8الماستر في 

 . 2014-2013قالمة،

المرفق العام في الجزائر، مذكرة  حموش نور الهدى، اخلف يوسف، الإطار القانوني لعقد امتياز   -02

السياسية،   والعلوم  الحقوق  كلية  الأعمال،  العام  قانون  تخصص  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  لنيل 

 . 2015-2014جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

مكيد سمير، عقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص   -03

 . 2015-2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قانون إداري

شهادة   -04 لنيل  مذكرة  الجزائري،  التشريع  في  الإداري  الامتياز  لعقد  القانوني  النظام  إيمان،  نواري 

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  

 . 2015-2014بسكرة،

لنيل      -05 مكملة  مذكرة  العام،  المرفق  تفويض  في  الحديثة  الاتجاهات  أسامة عوقة،  بلحناش،  تركية 

والعلـوم   الحقـوق  كليـة  داخلـي،  عـام  قانون  تخصص  العام،  القـانون  فـي  الماسـتر  شـهادة 

 . 2017/ 2016السياسـية، قسـم الحقـوق، جامعـة محمـد الصـديق بـن يحـي، جيجـل



 قائمة المراجع: 

 

91 
 

 : ت العلميةالمقالا -ثالثا

عز الدين عيساوي، ضبط المرافق العامة: نموذج مرفق المياه، المجلة الأكاديمية للبحث      -01

 . 2010، 02القانوني، العدد 

نادية ضريفي، " توسيع مجال قانون الصفقات العمومية واعـادة هيكلـة وتنظـيم إجـراءات  -02

الجدي التنظـيم   " حـول  الدراسـي  اليـوم  أشـغال  العموميـة"  الصـفقات  للصـفقات  إبـرام  ـد 

محمد   جامعـة  السياسـية،  والعلـوم  الحقـوق  كليـة  العـام"،  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة 

 . 2016فيفري23بوضياف، المسيلة، يوم 

وتجسيد   -03 العمومية  الخدمة  في  الأداء  مفهوم  لدمج  كمدخل  بالقيم  الإدارة  بولقواس،  سناء 

الحقوق   كلية  وسياسية،  قانونية  أبحاث  مجلة  جيجل،  الجودة،  جامعة  السياسية  والعلوم 

 . 2017، جوان03الجزائر، العدد 

قــراءة  -04 الجزائــري:  التشــريع  فــي  العــام  المرفــق  تفــويض  مبــادئ   « زمــال،  صــالح 

المــادة    نــص  أحكــام  الرئاسي  209فــي  المرســوم  جامعة  15/247مــن  حوليات   ،»

 . 2018، 1، الجزء 32، العدد 1الجزائر

صالح زمال، مبادئ تعويض المرفق العام في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائر،   -05

 . 2018، 01، الجزء 32العدد 

بن دراجي،   -06 آفاق  عثمان  العمومي، مجلة  المرفق  لتسيير  كآلية حديثة  العام  المرفق  تفويض 

 . 2019، جوان 11، الجزائر، العدد 2علمية، كلية الحقوق، جامعة لونيسي على البليدة 

صوت     -07 مجلة  العام،  المرفق  لتسيير  كطريقة  الامتياز  عقد  زهرة،  بالة  لعماري،  أمال 

   ، أفريل. 01ميس مليانة، العدد القانون، الصادرة عن كلية الحقوق جامعة خ

المرفق      -08 تسيير  في  الخاص  القطاع  تدخل  أساليب  كأحد  الامتياز  عقد  الحميد،  شعلال  بن 

العام، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  

 ميرة، بجاية. 

العام في   -09 المرفق  تفويض  الصديق شيخ، أشكال  التنفيذي رقم  عبد  المرسوم    18-199ظل 

للدراسات  لأكاديمية  العام،  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر. 2، العدد 12الاجتماعية والإنسانية، المجلد 
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المجلة   -10 الجزائر،  في  النقل  قطاع  إدارة  في  الامتياز  عقد  مساهمة  عجابي،  الجزائرية  عماد 

العدد   المسيلة،  السياسية جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية  الصادرة عن  البحري والنقل،  للقانون 

05 . 

 رابعا: الملتقيات: 

  ر ييأعمال الملتقى الوطني "التس  اه،يللم  ةيالخدمة العموم  ض يالنظام القانوني لتفو  لة،يفوناس سوه  -01

  ة،ياس يالحقوق والعلوم الس ة يالمفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص "، كل

 .2011أفريل  28 –  27 ومي ي  ة، يجامعة عبد الرحمان، بجا

المبــادئ الضــابطة لإبــرام وتنفيــذ الاتفاقيــات المختلفــة لتفــويض المرفــق » فــاتح غــزي،  -02

أعمال الملتقـى الـوطني حـول " الجوانـب   ،« 15 / 247العــام فــي ظــل المرســوم الرئاســي 

المرســوم    العـام طبقـا لأحكــام  العمليـة لمسـتجدات الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق

"، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة جيجل، يومي  15/247الرئاســي

  .2018ديسمبر،13و 12

 :، اتفاقياتتنظيمية، نصوص  النصوص التشريعية :امساخ

 : النصوص التشريعية -أ

في64/166رقم    قانون -01 المؤرخ  الجو 1964جوان08،  بالمصالح  المتعلق  ج،    ة،ي،  ج  ر  ج 

 .1964، الصادر في جوان 49العدد 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل 12/1990/ 01، المؤرخ في  90/30القانون رقم   -02

 .1990/ 02/12، المؤرخة في 52والمتمم، الجريدة الرسمية عدد رقم 

ج    مه،يالنقل البرّي وتنظ   هي، المتضمن توج 2001أوت    07المؤرخ في  ،  01/13القانون رقم -03

 .2001أوت 08، الصادر في 44ر ج ج، العدد 

الغاز بواسطة  05/02/2002المؤرخ في    02/01القانون رقم   -04 بالكهرباء وتوزيع  المتعلق   ،

 .2002/ 06/02، المؤرخة في 08القنوات، الجريدة الرسمية عدد رقم 

ج ر ج ج، العدد    اه،يقانون الم   تضمني،  2005أوت  04، المؤرخ في  05/12قانون رقم       -05

 .2005سبتمبر 04في  الصادر 60
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/  30/08، الصادر في44، الجريدة الرسمية العدد 20/7/2008، المؤرخ في  08/14القانون -06

رقم  2008 القانون  ويتمم  يعدل  في  90/30،  المؤرخ  قانون  02/12/1990،  المتضمن   ،

 أملاك الدولة. 

في  10/10رقم    القانون  -07 المؤرخ  لسنة  30/12/2014،  المالية  قانون  يتضمن   ،2015  ،

، المتعلق بالكهرباء وتوزيع  02/2002/ 05، المؤرخ في  02/01المعدل والمتمم للقانون رقم  

       .31/12/2014، المؤرخة في 78الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

 : لنصوص التنظيمية ا -ب

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية    16/09/2015، المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم    -01

 . 20/09/2015، المؤرخة في  50وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد رقم  

التنفيذي -02 المرسوم  في  2000/43من  المؤرخ  الخدمات  26/02/2000،  استغلال  يحدد شروط   ،

 .01/03/2000، المؤرخة في 08وكيفياته، الجريدة الرسمية العدد رقم الجوية 

رقم  المرسوم  لا -03 في  04/415تنفيذي  المؤرخ  رخص  2004ديسمبر20،  تسليم  شروط  يحدد   ،

العدد   ج،  ج  ر  ج  الطرق،  عبر  والبضائع  للأشخاص  البري  النقل  في  82ممارسة  الصادر   ،

 . 2004ديسمبر22

رقم   -04 التنفيذي  في  ،  417/ 04المرسوم  بامتياز  20/11/2004المؤرخ  المتعلقة  الشروط  يحدد   ،

إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات أو تسييرها، الجريدة الرسمية  

 .22/11/2004، المؤرخة في  04عدد رقم  

التنفيذي رقم   -05 المؤرخ في  75-08المرسوم  امتياز خدمات  2008فيفري 13،  ، يحدد شروط منح 

 . 09نقل البحري، الجريدة الرسمية العدد ال

رقم     -06 التنفيذي  في  08/114المرسوم  المؤرخ  امتيازات    09/04/2008،  منح  كيفيات  يحدد 

توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، الجريدة  

 .13/04/2008، المؤرخة في 20الرسمية عدد رقم 

رقم   -07 التنفيذي  في  303/ 08المرسوم  المؤرخ  تنظيم  27/09/2008،  وقواعد  صلاحيات  حدد   ،

 . 28/09/2008، المؤرخة في 56سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، ج ر، رقم 

، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل  19/10/2011، المؤرخ في  359/ 11المرسوم التنفيذي رقم   -08

 . 23/10/2011، المؤرخة في58ريدة الرسمية عدد رقم الأشخاص الموجه، الج
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، المتضمن التصديق على الميثاق  11/12/2011، المؤرخ في  415/ 12المرسوم الرئاسي رقم   -09

رقم   عدد  الرسمية  الجريدة  والإدارة،  العامة  الخدمة  ومبادئ  لقيم  في  68الإفريقي  المؤرخة   ،

16/12/2012 . 

رقم     -10 التنفيذي  في  12/109المرسوم  المؤرخ  المنظمة  03/2012/ 06،  السلطة  تنظيم  يحدد   ،

، المعدل  2012/ 14/03، المؤرخة في،  15للنقل الحضري وسيرها، الجريدة الرسمية العدد رقم  

، الجريدة الرسمية العدد رقم  2012/ 06/03، المؤرخ في  16/99بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

  .2016/ 03/ 13، المؤرخة في 16

رقم     -11 التنفيذي  في    18/199المرسوم  العام،  08/2018/ 02المؤرخ  المرفق  بتفويض  يتعلق   ،

 .05/08/2015رخة في  ، المؤ48الجريدة الرسمية عدد رقم 

  ة يالمرافق العامة المحل  ازي ، تتعلق بامت1994سمبريد 07، لمؤرخة في  842/  3.94رقم    مةيالتعل -12

 . ةيوالجماعات المحل  ةيالصادرة عن الوزارة الداخل رها،يوتأج

 تفاقيات: الا -ج

في  ا -01 المؤرخة  للتطهير  2008جوان  01لاتفاقية  العمومي  المرفق  تسيير  بنقل  المتعلقة   ،

 .بمدينة بوعنان إلى الديوان الوطني للتطهير في إطار الامتياز 

، المتعلقة بنقل تسيير المرفق العمومي للماء الصالح  2010مارس  01الاتفاقية المؤرخة في   -02

 ة بوعنان إلى الجزائرية للمياه.  نمديشرب من لل

 الكتب الأجنبية: سادسا: 

01- ZOUAIMIA Rachid : la délégation de service public (au profit de 
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